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مقدمــــــة

ي مجال الزراعة أو الخدمات أو العمل تضافر الجهود یبذلها أكثر من فرد،سواء فیؤدي

أو التجارة، تؤدي إلى نتائج أحسن بكثیر من تلك الجهود التي یبذلها الفرد بمفرده، فقد اتجه 

أفضل إذا ما الأفراد منذ القدم إلى المشاركة في القیام بالأعمال المختلفة، للحصول على نتائج 

اشتركت جهودهم، وبرزت النتائج المرجوة من تضافر الجهود في الشركات التي عملت في 

مجال التجارة حیث قامت بجمع الأموال وتعبئة المدخرات واستغلال القدرات الفنیة للشركاء 

ا كان نظامها فشاع أمر هذه الشركات وتعددت أنواعها وسهر المشرع في كل دولة أیّ 

.على تنظیمها ومراقبتهاالاقتصادي

ما یمیز العالم الاقتصادي في العصر الحدیث هو ظهور ما یسمى بالشركات التجاریة 

ة أین أصبحت الأشخاص الطبیعیة والمعنویة تتقاسم فیما بینها المعاملات التجاریة، إذ أن مباشر 

ك من طرف الأفراد بل یتم مزاولتها كذل ةعلى تجار هذه الأعمال أصبحت لا تقتصر فقط

.الشركات التي تعتبر من أهم الآلیات الاقتصادیة في عصرنا الحالي

تعتبر الشركات التجاریة من الأنظمة الاقتصادیة الهامة والمؤثرة في اقتصاد المجتمع 

.وذلك لكونها تعتبر من بین أهم الدعائم والركائز الأساسیة للاستقرار الاقتصادي للدول

وإن كانت الشركات ،هار التجارة الداخلیة والخارجیة للدولللشركات دور فعال في ازدو 

التجاریة أقل عددا من التجار الأفراد، إلا أنها هي صاحبة المشروعات التجاریة والمالیة 

والصناعیة الكبیرة والتي تتجاوز مقدرة الفرد الواحد، إذ تستقطب الشركات رؤوس أموال ضخمة 

تساهم بقدر كبیر في تطویر التكنولوجیا في مختلف تيللاستثمار خاصة شركات المساهمة، ال

.خلي عنهاتعتبر أداة التطور الاقتصادي في عصرنا الحاضر، ولا یمكننا التّ  نالفروع، إذ
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نظم المشرع الجزائري أحكام الشركات في كل من القانون المدني والقانون التجاري  وقد

وتنقسم الشركات إلى شركات مدنیة تخضع للقانون المدني وشركات تجاریة تخضع للقانون 

التجاري، وبالتالي فالشركات التجاریة تنقسم إلى شركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات 

.مختلطة

ت التجاریة من آلیات المساهمة في تنظیم وتأطیر عالم المال والأعمال، إذ تعتبر الشركا

تشكل أداة النظام الرأسمالي في الدول لاستقطاب الادخار وتوجیهه نحو الاستثمار، ومن بین 

الشركات التجاریة نجد شركة المساهمة وهي موضوع دراستنا وتعتبر النموذج الأمثل لشركات 

میع الأموال قصد القیام بمشروعات صناعیة وتجاریة وهي أداة للتطور الأموال، فهي تهدف لتج

وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجمیع رؤوس الأموال ،الاقتصادي في العصر الحدیث

ت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة یزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادوترك

الكبرى التي تطلب رؤوس أموال ضخمة لقیامها وحدها بالمشروعات سیاستهاوالسیطرة على

الرأسمالیة التخوف من هذه الشركات، الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدّولوهذا هو السبب

لذلك لم یتقرر حریة تأسیس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر وتأسست أول شركات 

  .تالمساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرا

شركة المساهمة من أقدر أنواع الشركات على تجمیع رؤوس الأموال من وتعد 

المساهمین وذلك عن طریق طرح أسهمها للاكتتاب العام، ویكون لرأس المال أهمیة كبیرة في 

بسبب تداول الأسهم أثناء حیاة نشاطها، في حین یتضاءل الاعتبار الشخصي بین الشركاء 

لى ذلك فلا أثر لوفاة أحد المساهمین أو الحجز علیها أو إفلاسها الشركة بالطرق التجاریة وع

.على بقاء الشركة واستمرارها

 – 93 رقم ع الجزائري أحكام شركات المساهمة بموجب المرسوم التشریعيم المشرّ نظّ 

مكرر  715إلى  592وذلك في المواد من 59–75ل والمتمم للقانون التجاري رقم المعدّ 08
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ق المشرع الجزائري بین نوعیها شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة رّ فولم ی1091

الخاصة، مثلما فعلت معظم التشریعات المقارنة كالمشرع الأردني والمصري والكویتي، وتمر 

الشركة بمرحلة التأسیس ثم یتم الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل 

تمر في مرحلة النشاط لتحقیق الغرض الذي أنشئت من أجله، وقد تنتهي في التجاري، ثمّ 

الأخیر بمرحلة حاسمة وهي انقضاء الشركة نتیجة لوجود أسباب تستوجب انقضائها، وهذه 

ركات التجاریة، كما قد تكون خاصة تطبق فقد الأسباب قد تكون عامة تسري على جمیع الشّ 

ها، وإذا ما توافرت الأسباب التي تؤدي إلى انقضائها وهو على نوع معین من الشركات دون غیر 

.ما یؤدي مباشرة إلى مرحلة التصفیة

وهذا لكثرة معقدةة یعد موضوع تصفیة شركة المساهمة من أهم المواضیع كونها عملی

والإجراءات التي تتطلبها التصفیة، یضاف إلى ذلك أن تصفیة الشركة واجبة بقوة العملیات

من الغالب أن تنقضي الشركة في وقت تكون فیه كل نشاطاتها وحقوقها القانون حیث

.والتزاماتها منتهیة

فلم ینظمها القانون فالتصفیة في شكلها المعاصر لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر، 

الروماني، إذ كان الشركاء عند انحلال الشركة یتركون أنصبتهم في شیوع، ویعتبرونها كملكیة 

.2هم حتى تصفیة حساباتهم فیما بینهم ومع الغیرمشتركة بین

وقد وردت الأحكام المتعلقة بتصفیة الشركة في القسم الخامس من الفصل الرابع من 

في القانون التجاري بالإضافة إلىالباب الأول من الكتاب الخامس تحت عنوان التصفیة، 

،یعدل و 1993أفریل 25 خ فيمؤر   08 -  93 مرقمن المرسوم التشریعي 109مكرر  715إلى  592راجع المواد من -1

25، صادر في 27ج عدد .ج.ر.ج یتضمن القانون التجاري،،1975سبتمبر 26المؤرخ في  59 -75رقم  مریتمم الأ

.1993فریل أ

،كلیة الحقوق و العلوم الأعمالالحقوق، تخصص قانون ة الشركات التجاریة، مذكرة ماستر في صفیترحماني عادل،-2

.1، ص2016-2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
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صل الثالث من الباب الأحكام الواردة في القانون المدني في القسم الخامس من الف

.تحت عنوان تصفیة الشركات وقسمتها،)449إلى  443المواد من (السابع من الكتاب الثاني

یتولى عملیات التصفیة شخص یسمى المصفي، تعهد إلیه حقوق الدائنین وممتلكات 

رائم الشركاء في إطار تنظیم قانوني نظمه القانون التجاري الجزائري، وإذا خالفها تقوم في حقه ج

.التصفیة

ومتى انقضت الشركة وجب تصفیتها وذلك بوضع حد لحیاتها المتمثل بإنهاء نشاطها 

ووضعها بین موجوداتهابحیث یتم استیفاء ما لها من حقوق وأداء ما علیها من دیون وحصر 

.یدي الشركاء تمهیدا لقسمتها

نه یدخل في نطاق ومجال ذا الموضوع هناك سبب ذاتي وهو كو فأسباب اختیارنا له

دراسات قانون الأعمال، أي مجال التخصص، والسبب الموضوعي كون الشركات التجاریة 

الجزائریة تفتقد لتقنیات التصفیة، ویرجع النقص في دراسة هذا الموضوع لقلة حالات التصفیة 

...، الاندماجسفي الواقع العملي بالمقارنة مع الحالات والمراحل التي تمر بها الشركة كالتأسی

ثرة تشعب الموضوع وهو من الموضوعات ذات الأهمیة البالغة في مجال الشركات التجاریة ك

.من حیث انقضائها وتصفیتها وإجراءات سیر المصفي

م المشرع الجزائري عملیة كیف نظّ :الدراسة حول سؤال رئیسي یتمثل فيتتمحور هذه 

تصفیة شركة المساهمة؟

الأنسب لمثل مااعتبارهوالمقارن علىاعتمدنا على المنهج التحلیليشكالیة ولمعالجة الإ

انقضاء شركة في الفصل الأول إلى فصلین، تناولنا موضوع الدراسةقسمنا هذه الدراسات، و 

للمراحل الأخیرة لقفل التصفیة وقسمة الفصل الثانيخصصناو ، المساهمة عن طریق التصفیة

.أموال شركة المساهمة
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الأولالفصل

الأحكام المتعلقة بتصفیة شركة المساهمة

فرت إحدى أسباب الانقضاء العامة أو الخاصة ویقصد اتنحل شركة المساهمة إذا تو 

العلاقات الناشئة عنها سواء ابطة القانونیة القائمة بین الشركاء وتسویة بالانقضاء انحلال الرّ 

كانت هذه العلاقات بین الشركاء أو مع الغیر، مما یؤدي بالشركة إلى التوقف عن تأدیة 

.نشاطها ودخولها مرحلة التصفیة والتي تعتبر أثر من آثار الانقضاء

وتشكل هذه الأخیرة نتیجة حتمیة وعملیة جوهریة تبدأ على إثر انقضاء الشركة مما 

ودفع  موجوداتهااتباع إجراءات معینة، الهدف منها استیفاء حقوق الشركاء وحصر یستدعي 

.یون المترتبة علیهاالدّ 

ا بالطریقة التي ینص علیها قانونها الأساسي وفي حالة وتتم تصفیة شركة المساهمة إمّ 

ه فطبقا لأحكام القانون التجاري مع احتفاظ الشركة في هذه المرحلة بشخصیتها عدم نصّ 

.لمعنویة إلى غایة انتهاء عملیة التصفیة وذلك لاحتیاجاتهاا

تمثیل الشركة وعند دخول شركة المساهمة في مرحلة التصفیة تزول سلطات مدیروها في 

.المصفي یتولى مهمة إجراء العملیات اللازمة للتصفیةویحل محلهم شخص یسمّى

إلى تعریفها وأثرها على وفي هذا الفصل تم البحث في مفهوم التصفیة وذلك بالتطرق

، والهیئة المختصة وذلك في كیفیة تعیین )المبحث الأول(الشخصیة الاعتباریة للشركة وأنواعها 

ها مهامه وحدود مسؤولیته كلها، أمور یتعین دراستها وتوضیح لالمصفي والمدة التي یمارس خلا

).المبحث الثاني(معالمها 
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المبحث الأول

تصفیة شركة المساهمة

ام جدا وصعب فهو ینطبق على أحوال عدیدة لا یمكن أن نعرف هیعد تعریف التصفیة 

بالرغم من أهمیة التصفیة في مجال فا ،عتها كلمة أخرى تفسرها، وتحدد مداهبمدلولها إلا إذا ات

لم یتم تعریفها بشكل دقیق تاركا ذلك للفقه التجاري، ودخول الشركة مرحلة إلا أنه الشركات 

رتب علیه زوال الشخصیة الاعتباریة لشركة المساهمة، ونظرا لخطورة زوال التصفیة یت

الشخصیة المعنویة للشركة خلال مرحلة التصفیة فقد نص القانون على احتفاظ الشركة 

بشخصیتها المعنویة إلى غایة نهایة التصفیة، ومن خلال هذا المبحث سنقوم بدراسة تعریف 

، كما نجد )المطلب الأول(ویة لشركة المساهمة وذلك في التصفیة وأثرها على الشخصیة المعن

).المطلب الثاني(علیها في الضوء  طللتصفیة أنواع سنسلّ 

المطلب الأول

خصیة المعنویة لشركة المساهمةتعریف التصفیة وأثرها على الشّ 

تأتي التصفیة بعد حل الشركة مباشرة أي هي عملیة تخضع لها شركات المساهمة 

إلى أن یتم فیة انقضائها، مع بقاء الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لأغراض التصبمجرد شهر 

هذا المطلب إلى فرعین، فخصّص الفرع الأول لتعریف التصفیة، أمّا ناإقفالها، ولأجل ذلك قسم

.الفرع الثاني فقد خصص لأثر الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة أثناء التصفیة
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الفرع الأول

التصفیـــــةتعریف

لم یتناول المشرع الجزائري تعریف التصفیة لا في القانون المدني ولا في القانون التجاري 

تعتبر التصفیة مجموعة "،عرفها الدكتور أحمد محرزترك المسألة لفقهاء القانون حیث،وإنما

بمعنى آخر الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة واسترجاع حقوقها وسداد دیونها، أو

.1"تسویة المراكز القانونیة للشركة لغرض تقسیم ما تبقى من الأموال بین المساهمین

أو بتعریف آخر هي عملیة معقدة تستلزم مدة زمنیة معینة وتحتوي مجموع الإجراءات 

الهادفة إلى إنجاز الأعمال الجاریة والامتناع عن الأعمال الجدیدة وبیع موجودات الشركة 

والوفاء بالتزاماتها واستیفاء مالها من حقوق لاستخراج الصافي من أموالها تمهیدا لقسمتها بین 

طبقا لشروط عقدها التأسیسي، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون التجاري والتي المساهمین

من حكم خاص تتبع الأحكام العامة التأسیسيلها علاقة بموضوع التصفیة فإن خلا العقد 

وأیضا الأحكام المطبقة  777إلى  765لتصفیة الواردة في القانون التجاري الجزائري من المادة ل

من نفس القانون، كما تطبق  795إلى  778ي المنصوص علیها في المواد من بقرار قضائ

.2من ق ت ج 449إلى  443أحكام المواد من 

كما عرفها الدكتور عباس مصطفى المصري بأنها الأعمال والإجراءات التي یتم اتخاذها 

الوفاء بما  و بعد انقضاء الشركة، وذلك لتحدید أصولها وخصومها بما یستتبع اقتضاء حقوقها

.125، ص 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، د د ن، الجزائر، -1
.165، ص 2010، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، عمارعموره-2
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علیها من التزامات تمهیدا لغلق سجلها نهائیا في الواقع القانوني بعد تسویة ما قد یستحق 

.1للشركاء من الفائض المتبقي

التصفیة هي كافة العملیات اللازمة لتحدید صافي أموالها "ني ویرى محمد فرید العری

وسداد الدیون وبیع مال الشركة الذي یوزع على الشركاء بطریق القسمة بعد استیفاء الحقوق 

.2"منقولا أو عقارا والأصل أن تتم التصفیة بالكیفیة التي نص علیها العقد التأسیسي للشركة

لشركة وتحویلها بأنها عملیة بیع موجودات ا"ف التصفیة ا عبد الحلیم محمود كراجة عرّ أمّ 

.3"ى المساهمینعلى الشركة من التزامات وما تبقى یوزع علإلى نقدیة وسداد ما

رغم اختلاف الآراء یستخلص أن التصفیة هي مجموعة من العملیات التي یقوم بها 

المصفي بخصوص موجودات الشركة لغرض استیفاء حقوقها وسداد دیونها من أجل حصر 

.4موجودات الشركة لتحدید الصافي من أموالها الذي یوزع بین الشركاء

والتصفیة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانونا واكتسبت الشخصیة 

.5المعنویة ثم انقضت أو طلب حلها طبقا لأحكام القانون

شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، –شركات الأشخاص –عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة -1

.73، ص 2002الإسكندریة، 
.100، ص 2002لجامعیة، الإسكندریة، محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات ا-2
.226، ص 2000عبد الحلیم محمود كراجة، محاسبة الشركات، دار الأمل للنشر والتوزیع، د م ن، -3
رابحي كنزة، ثروا نسعید كنزة، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها، مذكرة ماستر في القانون الخاص الشامل، قسم القانون -4

.40، ص 2017–2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الخاص، كلیة الحقوق

، دار النفائس للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(أنظر أیضا زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون 

.84، ص2011الأردن، 
.101محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثاني

استمرار الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة لاحتیاجات التصفیة

یطلق مصطلح الشخصیة الاعتباریة على الشخصیة المعنویة التي تتمثل في مجموعة 

وتكتسب شركة المساهمة الشخصیة .1من الأشخاص أو من الأموال یجمعهم هدف مشترك

.2ق ت ج 549المعنویة بمجرد الشهر وهو ما نصت علیه المادة 

ة للشركة وذلك من یوم وكذلك أخذ التشریع الفرنسي بمبدأ اكتساب الشخصیة المعنوی

اتخاذ إجراءات الشهر القانونیة بالنسبة لجمیع الشركات ومن بینها شركة المساهمة، ما عدا 

1966من قانون الشركات )5(شركة المحاصة وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة 

"بخصوص الشركات التجاریة وهي كالتالي لمعنویة من تتمتع الشركات التجاریة بالشخصیة ا:

.3"یوم تسجیلها في السجل التجاري

، وإنما یترتب على الإحالة 4لا ینتج على حل الشركة مباشرة اختفاء الشخص المعنوي

إلى غایة انتهاء كل العملیات المتعلقة 5إلى قواعد التصفیة احتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة

، مجلة الباحث )"دراسة مقارنة(أثر التصفیة على الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة العامة "أحمد محمود المساعدة، -1

.13، ص 2016للدراسات الأكادیمیة، العدد الثامن، جامعة المجمعة، المملكة العربیة السعودیة، جانفي 
"من ق ت ج549المادة -2 ، من الأمر رقم "المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاريلا تتمتع الشركة بالشخصیة :

1975دیسمبر 19، صادر بتاریخ 101یتضمن القانون التجاري، ج رج ج عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75

.المعدل والمتمم
.15أحمد محمود المساعدة، مرجع سابق، ص -3
ة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص سلیماني أمنة، سلیماني دلیلة، المسؤولی-4

.12، ص 2013–2012والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
اهمة، أطروحة دكتوراه، بن غالیة سمیة فاطمة الزهراء، الحقوق الأساسیة للمساهم ومبدأ الحریة التعاقدیة في شركة المس-5

.238، ص 2016–2015تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.145، ص 1999أنظر أیضا إبراهیم سید أحمد، العقود والشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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"من ق ت ج766/2وذلك وفقا للمادة 2والتي قد تأخذ وقتا طویلا1بالتصفیة وتبقى :

، وأیضا تم تكریس "الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها

تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة "من ق م ج 444ذلك في المادة 

".الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة

استمرار الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة هي أنه لو زالت هذه الحكمة منو   

الشخصیة بمجرد زوال الشركة لأصبحت أموالها ملكا شائعا بین الشركاء ولأمكن لدائني 

.3المساهمین الشخصیین مزاحمة دائني الشركة ووفاء ما علیها من دیون

:ما یليلشركة أثناء التصفیة فیوتتمثل النتائج المترتبة عن استمرار الشخصیة المعنویة ل

وذلك طبقا لما نصت علیه المادة "قید التصفیة"تحتفظ الشركة باسمها مقترنا بعبارة -

"من ق ت ج766/1 تعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب :

".شركة في حالة تصفیة"ویتبع عنوان أو اسم الشركة بالبیان التالي 

لشركاء، الأمر الذي المالیة لممذّ التظل الشركة محتفظة بذمتها المالیة المستقلة عن -

.یعزز الضمان لدائني الشركة

.تحتفظ الشركة بمركزها الرئیسي وبجنسیتها-

.للشركة حق التقاضي كمدعیة أو مدعیا علیها-

.4یجوز شهر إفلاسها عند توقفها عن دفع دیونها-

یة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة العید سعدیة، المسؤولیة الجزائ-1

.104، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
سهیلة حملاوي، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص -2

.67، ص 2014–2013جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون 
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، )دراسة مقارنة(فیة الشركات التجاریة في الجزائربن عفان خالد، النظام القانوني لتص-3

.82، ص 2016–2015الیابس، سیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي
سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة -4

.13، ص 2012–2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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وإذ تقررت تصفیة الشركة فیلتزم المصفي الذي تم تعیینه لغرض القیام بعملیة التصفیة 

باحترام المدة التي تم تحدیدها باتفاق الأطراف وإذا تعذر ذلك فلابد له من احترام المدة المحددة 

سنوات وذلك )3(أن لا تتعدى ثلاث من طرف المحكمة لإنهاء إجراءات التصفیة التي یشترط 

لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة "ق ت ج والتي تنص 785للفقرة الأولى من المادة طبقا

  ...".مالمصفي ثلاثة أعوا

مع أنه یمكن تجدید المدة إذا اقتضت الضرورة وذلك بتقدیم طلب التمدید إلى مراقب 

785یة من المادة الشركة یتضمن التفاصیل المتعلقة بالتصفیة وهو ما نصت علیه الفقرة الثان

"...من ق ت ج من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة هذه الوكالة  غیر أنه یمكن تجدید:

ویشترط في كل "بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي

.1الأحوال ألا تزید المدة عن ثلاث سنوات

المطلب الثاني

أنـــــــــــــــــواع التصفیـــــة

تصفیة شركة المساهمة بطریقتین إما تصفیة اختیاریة بقرار من الهیئة العامة غیر یتم

).الفرع الثاني(أو تصفیة إجباریة بقرار قطعي من المحكمة )الفرع الأول(العادیة 

الفرع الأول

التصفیـــــــة الاختیاریــــــــة

قرار تصفیة شركة تكون التصفیة الاختیاریة باتفاق جمیع المساهمین على اتخاذ 

 ق ت 765المساهمة بمحض إرادتهم، ویكون ذلك في القانون الأساسي للشركة، فطبقا للمادة 

فیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون عیساني كهینة، عاشوري وسیلة، تص-1

.20–19، ص ص 2017–2016الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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مع مراعاة أحكام هذه الفقرة تخضع تصفیة الشركات للأحكام التي یشمل علیها القانون : "ج

.2ق م ج 445و 443، وأیضا طبقا للمادتین 1"الأساسي

من قانون الشركات الفرنسي 390في نص المادة المشرع الفرنسي أیضا هو ما أخذ بهو   

"1966لسنة  .3"تخضع تصفیة الشركات للأحكام التي یتضمنها نظام الشركة:

لحالات التي المشرع الجزائري لم یتطرق إلى التصفیة الاختیاریة ولم یحدد اوالملاحظ أن

المشرع الأردني الذي یحدد في قانون الشركات الأردني ما أخذ به مثلا تستدعي تطبیقها، عكس

من قانون 259، وذلك طبقا للمادة 4فیها شركة المساهمة تصفیة اختیاریةالحالات التي تصفي 

"الشركات الأردني التي تنص على تصفى الشركة المساهمة تصفیة اختیاریة في أي من :

:الحالات التالیة

.ما لم تقرر الهیئة العامة تمدیدهابانتهاء المدة المعینة للشركة) أ

الة إتمام هذه الغایة بإتمام أو انتفاء الغایة التي تأسست الشركة من أجلها أو باستح) ب

.أو انتقائها

.بصدور قرار من الهیئة العامة للشركة بفسخها وتصفیتها) ت

.5"في الحالات الأخرى التي ینص علیها نظام الشركة) ث

قانون الأعمال، كلیة :صصلیلى غربي، تصفیة شركات الأشخاص في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر أكادیمي، تخ-1

.33، ص 2017–2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
ج، عدد .ج.ر.یتضمن القانون المدني،ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58–75من الأمر  445و 443راجع المادتین -2

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78
.77، ص 2011إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع عشر، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3
.41رابحي كنزة، ثروانسعید كنزة، مرجع سابق، ص -4
.318، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )دراسة مقارنة(الشركات :أكرم یاملكي، القانون التجاري -5

.193، ص 2009سامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أ



انقضاء شركة المساھمة عن طریق التصفیة:الفصل الأول

13

لفة الذكر تعین الهیئة العامة لشركة المساهمة مصفیا أو فإذا تحققت إحدى الحالات السا

أكثر للقیام بأعمال التصفیة، وإذا لم یتم تعیین المصفي فسوف یعین من طرف مراقب الشركات 

.1ویباشر أعماله في تصفیة الشركة بعد تعیینه

وعند صدور قرار التصفیة الاختیاریة وتعیین المصفي یجب إرسال هذا التقریر إلى 

الرسمیة وفي صحیفة یومیة وتبدأ مدة التصفیة من لشركات حالا ویجب نشره في النشرة راقب ام

تاریخ صدور القرار بها، وتتوقف شركة المساهمة عن ممارسة أعمالها من بدء التصفیة ولا تقوم 

بأي أعمال جدیدة إلا إذا كان ذلك سیؤدي إلى تحسین سیر التصفیة، مع احتفاظ الشركة 

.2المعنویة ویمثلها المصفي إلى نهایة أعمال التصفیةبشخصیتها 

ویجوز للمحكمة استنادا لطلب یقدمه المصفي أو المحامي العام المدني أو المراقب أو 

من أي ذي مصلحة، تحویل التصفیة الاختیاریة إلى تصفیة إجباریة أو الاستمرار في التصفیة 

.3روط والقیود التي تضعها هذه المحكمةالاختیاریة بشرط أن تجرى تحت إشرافها طبقا للش

الفرع الثاني

ــــــــــة القضــــائیةالتصفی

التصفیة الإجباریة ویطلق علیها كذلك التصفیة القانونیة، فقد نص المشرع الجزائري على 

في حالة انعدام الشروط المدرجة في : "ق ت ج 778التصفیة الإجباریة وذلك في المادة 

شریفي آمال، الإطار القانوني لشركة المساهمة، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اجتماعي، كلیة -1

.109، ص 2017–2016، سعیدة، "الطاهرمولاي "الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ـدـ
والمحاسبیة، مذكرة )التجاریة، الضریبیة(محي الدین محمد السلعوس، تصفیة شركات الأموال من الناحیتین القانونیة -2

.20، ص 2006ماجستیر في المنازعات الضریبیة بكلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
.205، ص 1999، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة تحلیلیة(بد اللطیف غطاشة، الشركات التجاریة أحمد ع-3
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القانون الأساسي أو الاتفاق الصریح بین الأطراف، تقع تصفیة الشركة المنحلة طبقا لأحكام 

.هذه الفقرة وذلك من دون الإخلال بتطبیق الفقرة الأولى من هذا القسم

كما أنه یمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار إلیها 

:أعلاه بناء على طلب من

.یة الشركاء في شركات التضامنأغلب.1

الشركاء الممثلین لعشر رأسمال على الأقل في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .2

.والشركات المساهمة

".دائني الشركة.3

وعلیه یتم إتباع التصفیة الإجباریة إذا كان القضاء هو الذي أصدر حكم تصفیة شركة 

سبیل المثال لا الحصر والمتمثلة في حالة عدم المساهمة، وقد بینت المادة السالفة الذكر على

وجود اتفاق صریح بین الشركاء أو في حالة صدور حكم قضائي یقضي بتصفیة الشركة 

.1وخضوعها للأحكام القانونیة

عند أما في التشریع الأردني التصفیة الإجباریة تتم بناء على قرار من الهیئة العامة أو

الشركة المساهمة إلى تصفیة إجباریة بحكم القانون، یكون عادة توفر أسبابها، قد تخضع ب

أسباب هذا النوع جوهریا وخطیرا یمس كیان الشركة مما یؤثر على حقوق الدائنین وحقوق 

.2المساهمین فیها، وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ قرار بالتصفیة من قبل المحكمة المختصة

ات الأردني ذكرت حالات التصفیة الإجباریة من قانون الشرك766وبموجب نص المادة 

"على النحو التالي یقدم طلب التصفیة الإجباریة إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي :

:المدني أو المراقب أو من ینیبه وللمحكمة أن تقرر التصفیة في أي من الحالات التالیة

.13–12، ص ص ي عادل، مرجع سابقرحمان-1
.256أحمد عبد اللطیف غطاشة، مرجع سابق، ص -2
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.ساسيإذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامها الأ.1

.إذا عجزت الشركة من الوفاء بالتزاماتها.2

.إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.3

من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر )%75(إذا زاد مجموع خسائر الشركة على .4

.1"هاهیئتها العامة زیادة رأسمال

، ص 2001أمین عبد االله، حمزة بشیر أبو عاصي، محاسبة الشركات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، خالد-1

  .394 – 393ص 

، ص 1996أنظر أیضا أحمد زیادات، إبراهیم العموش، الوجیز في التشریعات التجاریة الأردنیة، دار وائل للنشر، الأردن، 

289.

، ص 2012لتلاحمة، الوجیز في القانون التجاري، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، أنظر أیضا خالد إبراهیم ا

أنظر أیضا أحمد حلمي جمعة، مؤید راضي خنفر، عبد الناصر نور، أساسیات المحاسبة في الشركات المساهمة، دار .234

.206، ص 1998صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 
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الثانيالمبحث 

بالتصفیــــــــــةالهیئـــــــــــة المختصـــــــة

من أجل القیام بتصفیة الشركة لابد من وجود مصفي أو أكثر یتولى أعمال إدارة 

حیث أنه لابد من تسویة الآثار القانونیة الناجمة ،یع الأعمال التي تستوجبهاالتصفیة والقیام بجم

تستلزمه والشركة تحت التصفیة مسؤولة عما یجري باسمها إذا كان ذلك مما. ةعن حل الشرك

التصفیة من أعمال، ویعد المصفي مسؤولا شخصیا عن أعمال التصفیة التي شرع فیها، وإذا 

تجاوز السلطات الممنوحة له أو إذا ارتكب خطأ في تنفیذ أعماله، تطبق في شأنه القواعد 

و .یسأل عما یتسبب فیه من أضرار في مواجهة الشركة والشركاء والغیر والعامة للمسؤولیة 

و مسؤولیة )المطلب الأول(تعیین المصفي و مهامه إلىسنتطرق في هذا المبحث علیه

).المطلب الثاني(المصفي و إنهاء مهامه

المطلب الأول

تعیین المصفي ومهامــــــــــــــــه

تعین الجمعیة العامة مصفیا أو أكثر وتحدد أتعابهم ویكون المصفین من بین المساهمین 

صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تعین المحكمة المصفي وتحدد أتعابه أو غیرهم، وفي حالة 

ویقوم هذا الأخیر فور تعیینه بجمیع الأعمال التي تقتضیها التصفیة، وسنتناول في هذا المطلب 

).الفرع الثاني(، ومهامه في )الفرع الأول(تعیین المصفي وذلك في 
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الفرع الأول

تعیین المصفي

الشركة شخص أو أكثر من شخص وقد یتم اختیاره من بین المساهمین أو یقوم بتصفیة 

الشركاء أو من غیرهم، ویتم تعیین المصفي من طرف الجمعیة العامة للمساهمین أما في حال 

.1عدم الاتفاق بین الأغلبیة على تعیین المصفي یطلب أحد المساهمین ذلك من المحكمة

العامة العادیة للمساهمینتعیین المصفي بواسطة الجمعیة : أولا

ج فإن الجهة التي لها سلطة تعیین المصفي هي إرادة  ق م 445طبقا لنص المادة 

الشركاء التي یحتویها العقد التأسیسي للشركة، وفي حالة عدم ذكر من له سلطة التعیین حسب

هم مع مراعاة تعیین المصفي إلى الشركاء أنفستوكل أمر هذا العقد، فإن المادة السالفة الذكر

.2الأغلبیة العددیة في ذلك

ق ت ج صارمة 765ق م ج المذكورة أعلاه فقد جاءت المادة 445إضافة إلى المادة 

في موضوع التصفیة وفارضة ضرورة تطبیق أحكام القانون الأساسي للشركة محل التصفیة ما 

.3لم تتعارض مع النظام العام

ب الشنون، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، عایض حامد ذیا-1

.339، ص 2015
تواتي حادة، عمراوي ظریفة، الإطار القانوني للمصفي في شركة المساهمة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون -2

.12، ص 2017جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
بلهوان حسین، النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، -3

.81، ص 2013–2012، 1جامعة قسنطینة 
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لتعیین مصف واحد أو أكثر ضرورة توافر شروط النصاب القانونیة فیما یخص ویشترط 

الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة وذلك یختلف في الشركات الأخرى، وهذا طبقا 

.1ق ت ج 782للمادة 

فمثلا في البنوك والمؤسسات المالیة تقوم اللجنة المصرفیة بتعیین مصف تخوله 

یعدل و یتمم 04–10من الأمر رقم 12/3نیة بالتصفیة وذلك وفقا للمادة العملیات المع

.2المتعلق بالنقد و القرض2003غشت 26المؤرخ في  11ــ  03من الأمر115المادة 

أجازت إمكانیة تعیین المصفي من بین الأشخاص نجد في بعض القرارات الوزاریة 

ة الوطنیة للمحاسبة كمصفي للمؤسسة الوطنیة المعنویة ولقد تم تأكیده فعلا بتعیین الشرك

للصحافة المنحلة، على خلاف القانون الجزائري لم یذكر في مختلف نصوصه جواز أو منع 

احتمالیة أن یكون المصفي شخصا معنویا، وأیضا التشریع الفرنسي أجاز أن یكون المصفي 

.3رهاشخصا معنویا مثل أن تكون شركة أخرى تتولى التصفیة بواسطة مدی

تعیین المصفي بواسطة القضاء:ثانیا

إذا لم یكن قد تم تعیین المصفین في النظام الأساسي، تقوم الجمعیة العامة العادیة 

بتعیینهم أما في حالة حل شركة المساهمة قبل أجلها المحدد، یعین المصفون من قبل الجمعیة 

حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو یعین مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء، إذا "ق ت ج  782المادة -1

.إذا قرره الشركاء

.یعین المصفي

.بإجماع الشركاء في شركات التضامن.1

.بالأغلبیة لرأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة.2

".وبشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة.3
والمذكور 2003غشت 26المؤرخ في 11–03من الأمر 115یعدل ویتمم المادة 04–10من الأمر 12/3المادة -2

:أعلاه كما یأتي

"115المادة  ".تعین اللجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل:
.13تواتي حادة، عمراوي ظریفة، مرجع سابق، ص-3
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یكن الحصول على قرار من الجمعیة العامة فإن العامة غیر العادیة التي قررت الحل وإذا لم

، التي تقع في دائرتها موطن الشركة ولكل من یهمه الأمر رفع 1أمر تعیینهم یعود للمحكمة

ق  757یوما من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 15معارضة في أجل 

تعین مصفیا آخر وذلك طبقا ت ج وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن 

.2ق ت ج 783للمادة 

حلال الشركة بأمر قضائي أي باطلة تعین المحكمة المصفي وتحدد طریقة نوفي حالة ا

.3التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر

وإذا عین عدة مصفین فإنه یجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد وذلك باستثناء كل 

نص مخالف لأمر التسمیة لأن المصفین یتعین علیهم أن یضعوا ویقدموا تقریرا مشتركا وهذا ما 

.4ق ت ج 784تنص علیه المادة 

ن یتقدم طلب تعیین المصفي یجب أن یكون من أحد الشركاء، فلا یجوز لغیر الشریك أ

بهذا الطلب وتترتب على ذلك أنه لا یجوز أن یتقدم بهذا الطلب أحد دائني الشركة، لأن 

المصفي وكیل عند الشركة والشركاء، لا عند دائنیها ولهذا یجوز لدائني شخصي لأحد الشركاء 

أن یستغل حق مدینه الشریك ویطلب إلى القضاء تعیین مصف للشركة باسم هذا الشریك وذلك 

.5ریق دعوة غیر مباشرةعن ط

.128، ص 2012یوسف حمید معوض، الموجز في قانون الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1

، دار 1998لسنة 3عبد الحكم فوده، شركات الأموال والعقود التجاریة، في ضوء قانون الشركات الجدید رقم :أنظر أیضا

.223، ص 1998الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.، مرجع سابق59–75من الأمر 783المادة -2
موردي أمینة، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق -3

.68، ص 2016–2015، قالمة، 1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة 
.، مرجع سابق59–75من الأمر 784المادة -4
.21عادل، مرجع سابق، ص رحماني-5
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من ق ت ج صریحة وواضحة، حیث یقع 767وفیما یتعلق بنشر أمر تعیین فالمادة 

"عبء اتخاذ إجراءات النشر على عاتق المصفي وتنص على ینشر أمر تعیین المصفین :

مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في 

.لولایة التي یوجد بها مقر الشركةة بالإعلانات القانونیة لجریدة مختص

:ویتضمن هذا الأمر البیانات الآتیة

.عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.1

".في حالة التصفیة"نوع الشركة متبوعا بإشارة .2

.مبلغ رأس المال.3

.عنوان مركز الشركة.4

.التجاريرقم قید الشركة في السجل.5

.سبب التصفیة.6

.اسم المصفین ولقبهم وموطنهم.7

.حدود صلاحیتهم عند الاقتضاء.8

:كما یذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم

تعیین المكان الذي توجه إلیه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة .1

.بالتصفیة

لأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود وا.2

.التجاري

".وتبلغ نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفي
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، ویمكن 1حددت مدة وكالة المصفي بثلاث سنوات قابلة للتجدید من طرف الشركاء

طلاع على للجمعیة العامة العادیة أن تزید في المدة المقررة للتصفیة وذلك بعد الا

.4ق ت ج 785وذلك طبقا للمادة ، 3، أو من رئیس المحكمة حسب طریقة تعیینه2تقریرالمصفي

الفرع الثاني

مهــــام المصفــــــــــي

یعین المصفي للقیام بمهام تصفیة شركة المساهمة عن طریق تسییر الشؤون الإداریة 

القانون الأساسي للشركة أو تطبق ، ویحدد مهام المصفي عادة في5وإتمام إجراءات التصفیة

.6أحكام القانون التجاري في حالة غیاب ذلك

الفقرة الأولى والثانیة 788فقد حدد القانون التجاري الجزائري أعمال المصفي في المادة 

یمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي غیر أن "

ها الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بالسلطات الناتجة عن القانون القیود الواردة على هذه

.على الغیر

".وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع الرصید الباقي

نوال برنوس، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة -1

.36، ص 2014–2013، بن عكنون، 1الحقوق، جامعة الجزائر
ة ماستر، تخصص قانون اجتماعي، كلیة حرطاني نور الهدى، الوقایة على أعمال التسییر في شركة المساهمة، مذكر -2

.35، ص 2016–2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د الطاهر مولاي، سعیدة، 
.36نوال برنوس، مرجع سابق، ص -3
لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف : "ق ت ج 785المادة -4

.رئیس المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائيالشركاء أو  "
فرید حجوط، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق سعید -5

.29، ص 2015–2014، 1حمدین، جامعة الجزائر
.160، ص 2008الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، برني للنشر،الجزائر الطیب بلولة، قانون-6
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:ومن أهم مهامه نجد

بیع أموال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد العلني وإما بالتراضي ما لم یقید قرار تعیینه .1

ق له أن یبیع من مال الشركة إلا بالقدر الكافي لوفاء دیونها وهو ما هذه السلطة، فلا یح

، أي یقوم بحصر وتصفیة أموال شركة المساهمة 1ق م ج 446/2نصت علیه المادة 

.2بعد حلها

كتنظیم جرد بالموجودات لى المحافظة على موجودات الشركة ممارسة الأعمال الهادفة إ.2

.3والمطالبة بتقدیم حسابات الشركة من طرف المدیر

فترة التصفیة أمام القضاء، فتزول عن المدیرین صفتهم في یمثل المصفي الشركة أثناء.3

تمثیل الشركة، ویصبح المصفي صاحب الصفة الوحید في تمثیلها في جمیع الأعمال 

.4التي تتطلبها التصفیة

جمعیة الشركاء خلال ستة أشهر یقدم لها تقریرا عن أصول وخصوم المصفي  دعيیست.4

.5الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة وعن الأجل الضروري لإتمامها

یضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر في قفل كل سنة مالیة الجرد وحساب الاستثمار .5

صفیة خلال العام وحساب الخسائر والأرباح وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات الت

.السنة المالیة المنصرمة

یستدعي المصفي حسب الإجراءات المنصوص علیها في القانون الأساسي، مرة على .6

الأقل في السنة وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة المالیة، جمعیة الشركاء التي تثبت 

.168عموره عمار، مرجع سابق، ص -1
حداد یسمینة، جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة -2

.46، ص 2017–2016بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 
عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة -3

.112، ص 2011الثالثة، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.90بلهوان حسین، مرجع سابق، ص -4
.، مرجع سابق59–75من الأمر 787من المادة  1الفقرة  -5
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أو  في الحسابات السنویة وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبین

1مندوبي الحسابات

القیام بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة ذلك فیما یتعلق بكل قرار .7

یؤدي إلى تعدیل البیانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فإنه ینشر طبقا للشروط 

.2ق ت ج 768المنصوص علیها في هذه المادة وهو ما نصت علیه المادة 

باستدعاء الجمعیة العامة في نهایة التصفیة للنظر في الحساب الختامي یلتزم المصفي.8

وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة وهو ما نصت 

.3ق ت ج 773علیه المادة 

یسجل قائمة بأسماء المدینین للشركة ویضع تقریرا بالأعمال والإجراءات التي قام بها.9

للمطالبة بدفع الأقساط والدیون المستحقة للشركة على مدینیها وتعتبر هذه القائمة بینة 

.4أولیة على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فیه هم المدینون لها

عیین محام أو خبیر أو أي شخص آخر لمساعدته في القیام بأعماله في تصفیة ت.10

.5الشركة

المعلومات المتعلقة بعملیة التصفیة للشركاء والاطلاع على یلتزم المصفي بتقدیم كافة .11

.6نتائجها

.، مرجع سابق59–75من الأمر 789من المادة  2و 1الفقرة  -1
.169عموره عمار، مرجع سابق، ص -2
.29حجوط فرید، مرجع سابق، ص -3
.349، ص 1995عزیز العكیلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -4

، 2012مد ملحم، بسام حمد الطراونة، الشركات التجاریة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، أنظر أیضا باسم مح

  .358ص 
.352عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -5

.171، ص 2000أنظر أیضا سالم القضاة وآخرون، مبادئ القانون التجاري، دار صفاء للنشر والتوزیع، 
.، مرجع سابق59 – 75ر من الأم790راجع المادة -6
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یحق للمصفي القیام بأعمال جدیدة لحساب الشركة لأن هذا یتنافى مع الهدف من لا .12

، ومع ذلك یجوز له مباشرة تلك الأعمال الجدیدة متى كانت لازمة لإتمام 1التصفیة

.2أعمال سابقة

بــدعاوى جدیــدة لصــالح التصــفیة، لا یمكــن للمصــفي متابعــة الــدعاوى الجاریــة أو القیــام .13

إذا حصـل علـى إذن لـذلك مـن طـرف الشـركاء أو بقـرار قضـائي إذا كـان تعیینـه مـن إلا

.3طرف القضاء

حیث یتقاضى هذا الأخیر أجرة ، 4تقوم الجمعیة العامة العادیة بتحدید أتعاب المصفي

عمله، وغالبا ما تحدد أجرته في قرار تعیینه من طرف الشركاء أو تحددها المحكمة إذا عن 

.كان معینا من طرفها وخاصة إذا كان المصفي شخص أجنبي من غیر الشركاء

لمتصرفین القضائیین فإن القانون قد حدد بالتفصیل وإذا عین المصفي من بین الوكلاء ا

الذي یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین  418 – 97رقم  أتعابهم بموجب المرسوم التنفیذي

.5القضائیین

وإذا أنفق المصفي من ماله دیونا على الشركة جاز له أن یطالب بما دفعه على 

.6الشركاء كلا بنسبة حصته

.29رحماني عادل، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق58–75من الأمر  1فقرة  446راجع المادة -2
.، مرجع سابق59–75من الأمر  3فقرة  788راجع المادة -3
في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فهمي بن عبد االله، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة، مذكرة ماستر-4

.60، ص 2016–2015محمد خیضر، بسكرة، 
معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -5

.132، ص 2013
.131، ص 2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار -6
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المطلب الثاني

مسؤولیة المصفي وإنهاء مهامه

تجدر الإشارة في حالة ما إذا قصر المصفي في أداء التزاماته، یترتب قیام مسؤولیته 

تجاه الشركة والغیر، فیسأل مدنیا عن كل ضرر ألحقه بالغیر نتیجة لخطئه، وجزائیا عن سوء 

.استعمال لأموال الشركة محل التصفیة

إنهاء مهام المصفي قبل انقضاء مدة وكالته، فالقاعدة تقتضي بأن من له سلطة ویتم

.التعیین هو من یتمتع بصلاحیة العزل

، وانتهاء مهامه )الفرع الأول(وبالتالي سنتطرق في هذا المطلب إلى مسؤولیة المصفي 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

مسؤولیة المصــفــــــــــــــــــــــي

ذا تجاوز المصفي المهام الموكل إلیه أو عند ارتكابه لخطأ أو إهمال في تنفیذ أعماله إ  

بقیامه بأي عمل من الأعمال غیر الموكلة إلیه فإنه لا یلزم الشركة وإنما یسأل عنه شخصیا، 

إلى جانب ذلك یسأل المصفي عن تعویض الضرر الذي یلحق بالشركة أو الغیر بسبب أخطائه 

ل مسؤولیة مدنیة بشقیها العقدیة والتقصیریة، وكذلك في حالة ما إذا صدر من فهو بذلك یسأ

.1المصفي تصرف یشكل جریمة یعاقب علیها القانون تقوم مسؤولیته الجزائیة

رزوق وهیبة، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون -1

.42، ص 2018–2017الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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المسؤولیـــــة المدنیــــــة: أولا

حالة إخلاله للمصفي فيأجمعت مختلف التشریعات إقرار المسؤولیة الشخصیة 

لالتزاماته وأیضا على الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهامه والتي تولد نتائج ضارة وذلك عملا 

.1من ق ت ج776بنص المادة 

باعتبار المصفي ممثلا قانونیا عن الشركة كشخص معنوي، ویقوم بأعمال التصفیة حتى 

وتجاه الغیر مسؤولیة تقصیریة، لأن في انتهائها، ومسؤولیته تجاه الشركة تعتبر مسؤولیة عقدیة

حالة تعیینه من طرف الشركاء فإنه یكون بناء على العقد، أما تجاه الغیر أساسه الفعل الضار 

.2الناجم عن إخلاله بمهامه

وإذا توفرت شروط قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة تحققت 

مسؤولیة المصفي مما یتعین علیه التعویض عن الضرر الذي ارتكبه بخطئه وهذا عملا بنص 

"من ق م ج التي تنص على124المادة  كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضرر للغیر :

.3"لتعویضیلزم من كان سببا في حدوثه با

كما یجوز لأي متضرر من أعمال المصفي وإجراءاته وقراراته أن یطعن فیها لدى 

المحكمة التي لها أن تؤیدها أو تبطلها أو تعدلها ویكون قرارها قطعیا، فیحق للشركاء أو الغیر 

الذین تضرروا من أعمال المصفي، المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي تسببه لهم المصفي 

.4تهبتصرفا

یة، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم زادي صف-1

.70، ص 2016–2015، 2السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
قانون الشركات، بوغابة أم كلثوم، النظام القانوني لأعمال المصفي في الشركات التجاریة، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص-2

.33، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.53كنزة، مرجع سابق، ص  دثروانسعی،رابحي كنزة-3
.62، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )الأحكام العامة والخاصة(فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة -4
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.1وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولین على وجه التضامن

المسؤولیة الجزائیـــــة:ثانیا

إذا كان المصفي یتصرف باسم الشركة فإن أعماله محددة على سبیل الحصر والجرائم 

.2لیست مذكورة ضمنها ولو فرضنا ذلك لكانت مسؤولیته الشخصیة هي الأقرب للمنطق

المصفي للجرائم فضلا عن المسؤولیة المدنیة، هناك مسؤولیة جزائیة تقوم عند ارتكاب 

المذكورة في النصوص العقابیة المتمثلة في جرائم الأموال والتي تتمثل في جریمة الاختلاس، 

أما جرائم الأعمال هي جریمة التفلیس ،خیانة الأمانة، الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

ر المهني، تزویر المحررات التجاریة، وكل هذه الجرائم تخضع إلى شروط خاصة وإفشاء الس

.3لقیامه وجزاءات مقررة لها

ذكر المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالتصفیة بالقسم الثاني من الفصل الثالث في 

من  840 إلى 838الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجزائیة للشركات التجاریة، وذلك في المواد 

من ق ت ج للجرائم المتعلقة بخرق 838، وخصص المادة 08–93المرسوم التشریعي 

.4تهم انتهاء التصفیة ةإجراءات تعیین المصفي خاصة نشر أمر تعیینه، وجریم

دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من "

:في الشركة الذيدج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مص200.000

"من ق م ج126المادة -1 إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، وتكون :

".المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض
دیة، الغش الضریبي وتبییض الأموال نموذجا، واسطي عبد النور، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصا-2

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.218، ص 2017–2016تلمسان، 
.52بوغابة أم كلثوم، مرجع سابق، ص -3
التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق، حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة للشركات -4

.200، ص2018–2017، الحاج لخضر، 1تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة .1

خاصة لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري 

.القرارات التي قضت بالحل

النهائي وعلى ولم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في الحساب .2

إبراء إدارته وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات اختتام التصفیة أو لم یضع حساباته 

بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة علیها وذلك في الحالة المنصوص 

".774علیها في المادة 

.من ق ت ج839وهناك أیضا مخالفات منصوص علیها في المادة 

:ك محاسبة وتقدیم التقاریر الضروریة أثناء التصفیةمخالفة الالتزام بمس-

یتحقق بمخالفة المصفي للالتزام بتقدیم تقریر عن وضعیة الأصول والخصوم حیث تلزم 

أشهر من تعیینه حتى یقدم لها تقریر عن 6المصفي باستدعاء جمعیة المساهمین في أجل 

.1أصول وخصوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

خلال ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالیة جرد وحساب وتقریر مكتوب لم یضع عمدا

.یتضمن عملیات التصفیة للسنة المالیة المنصرمة

لم یمكن الشركاء من القیام خلال فترة التصفیة من ممارسة حقهم في الاطلاع على 

.، المنوه عنها سابقا2مستندات الشركة حسب نفس الشروط

ستر، تخصص قانون یوسف عقون، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات الاقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة ما-1

.66، ص 2014جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
شعبي وفاء، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.46–45، ص ص  2016ـ2015جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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لیطلعهم على الحسابات السنویة في حالة استمرار الاستغلال عدم استدعاء الشركاء 

.1وذلك لمرة واحدة في السنة على الأقل

.تهاء توكیله دون أن یطلب التجدیداستمر في ممارسة وظائفه بعد ان

خمسة عشر للم یودع في حساب جاري لدى بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها في أج

ابتداء من یوم قرار التوزیع، الأموال المخصصة لتوزیعها بین الشركاء والدائنین ولم یودع یوما

بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفیة، الأموال المخصصة 

.2للدائنین أو الشركاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها

"من ق ت ج على ما یلي840/2المادة نصت یعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى :

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط،  200.000دج إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 

:المصفي الذي یقوم عن سوء نیة

أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح باستعمال.1

الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة له فیها مصالح 

".مباشرة أو غیر مباشرة

التخلي عن كل أو جزء من مال شركة المساهمة التي تجري تصفیتها إلى شخص .2

قائما بالإدارة أو مدیرا عاما أو مندوب حسابات أو كان شریكا متضامنا أو مسیرا أو

بدون الحصول على موافقة كافة الشركاء وبدون رخصة من المحكمة أو ،مراقب

تخلي عن كل أو جزء من مال الشركة إلى المصفي أو مصفي آخر معه، أو 

.3أزواجهم أو أحد أصوله أو فروعه

یسعد حوریة، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، ماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، -1

.99جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
.، مرجع سابق59–75من الأمر رقم  6و 5فقرة  839راجع المادة -2
تفلیس الشركات التجاري في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة، رسالة دكتوراه علوم، تخصص طرایش عبد الغني، جرائم-3

–2015بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، سعید حمدین، جامعة الجزائر رقم 

.200، ص 2016
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الفرع الثاني

  ـيإنهاء مهــــــــــام المصفـــــ

، أو بانتهاء مدة وكالته )أولا(تنقضي أعمال المصفي بإحدى الحالات التالیة إما بالعزل 

).ثالثا(، أو التوقف عن المهام لأسباب شخصیة )ثانیا(

عزل المصفي بواسطة الشركاء والجهة القضائیة المختصة: أولا

الأوضاع المقررة یعزل المصفي ویستخلف حسب: "ق ت ج 786طبقا لنص المادة 

".یتهملتس

.یقصد بعزل المصفي إنهاء مهامه قبل انقضاء مدة وكالته

یمكن المصفي أن یرتكب عدة مخالفات أثناء أداء وظیفته في الشركة، كسوء استعمال 

، 1الأمانة، الإهمال أو الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة له وهذه الأسباب تستدعي عزله

الطریقة التي اتبعت في تعیینه، فإذا كان تعیینه من طرف الشركاء، فإن یعزل المصفي بنفس 

، كما یملك 2عزله یكون من طرفهم، وإذا عینه القضاء فعزله لا یكون إلا من طرف هذا الأخیر

في حالة ما إذا توفر سبب مقنع مساهم حق الطلب بعزل المصفي من القضاء وذلك "كل 

ل عن مهامه بشرط أن یتم ذلك في وقت مناسب مع إعلام ، كما یمكن للمصفي الاعتزا3للعزل

شركات الأموال العامة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، حسن أحمد محیمد، المركز القانوني للمصفي في-1

.34، ص 2018جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
.167عموره عمار، مرجع سابق، ص -2
.450، ص 2006علي البارودي، محمد السید الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -3

.293أنظر أیضا محمد فرید العریني، القانون التجاري، شركات الأموال، دار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، ص 
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الشركاء عن اعتزاله من أجل اتخاذ الإجراءات الضروریة لتعیین خلیف له یواصل عملیة 

.1ق ت ج السالفة الذكر780التصفیة وهو ما أشارت إلیه المادة 

كما یجب شهر القرار الصادر من الشركاء أو من القضاء بعزل المصفي في السجل

.2التجاري وتعیین مصف جدید، ویكون المصفي الجدید هو المكلف بمهام الشهر

سواء (یعود سبب اللجوء للقضاء لعزل المصفي لأن القضاء یعتبر مرجعا صالحا لعزله 

).كان تعیینه بواسطة الشركاء أو بواسطة القضاء

:وهنا نجد نوعین من الآراء حول هذا الموضوع

من حق الشركاء ولو كان قرار تعیینه من طرف القضاء فریق یقول أن عزل المصفي-

.بحجة أن الأصل في أمر تعیینه یعود للشركاء والاستثناء هو القضاء

فریق آخر یرى أنه إذا كان قرار تعیین المصفي من طرف القضاء فهو وحده الذي یملك -

قد استنفذوا سلطة العزل لأن الشركاء اثناء لجوئهم إلى القضاء لتعیین المصفي یكونون 

.3حقهم في تعیینه وعزله

وعند عزل المصفي یتم نقل سلطاته وصلاحیاته إلى المصفي المستخلف، فیسلمه 

مجلس الإدارة كل الحسابات وأموال الشركة ودفاترها ووثائقها لمواصلة العمل الذي بدأ به 

.4المصفي المعتزل

.40لیلى غربي، مرجع سابق، ص -1
.103، ص 2006مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -2
.26سابق، ص معمر خالد، مرجع-3
.450علي البارودي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -4
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إنهاء مدة وكالة المصفي:ثانیا

"ج بأنهق ت  785تقضي المادة  لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة :

أعوام، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما إذا 

كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي إذا لم یكن بالإمكان انعقاد جمعیة 

.ئي بناء على طلب المصفيالشركاء بصفة قانونیة، جددت الوكالة بقرار قضا

یجب على المصفي عند طلب تحدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال 

".التصفیةإتمامالتصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي یقتضیها 

ینقضي عمل المصفي بانتهاء المدة المحددة قانونا سواء كان تعیینه من طرف 

سنوات والتي تعتبر كافیة )3(، وقد حددت هذه المدة بثلاث 1بل المحكمةالمساهمین أو من ق

.لإتمام العملیات التي تقتضیها التصفیة

یمكن للمصفي أن یختصر هذه المدة أو یطلب من الشركاء أو من رئیس المحكمة 

.2تجدید الوكالة وذلك بحسب الجهة التي قامت بتعیینه

وفي كلتا الحالتین، یلتزم المصفي بذكر الأسباب التي یمكن أن تختتم التصفیة قبل أو 

بعد الأجل القانوني أي لأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة، والتدابیر التي ینوي القیام بها 

، على غرار التشریع الفرنسي الذي یقضي بأن لا 3والآجال الضروریة التي تقتضیها التصفیة

.4مدة وكالة المصفي ثلاث سنواتتتجاوز

.45حسن أحمد محیمد، مرجع سابق، ص -1
.22رزوق وهیبة، مرجع سابق، ص 2
.158الطیب بلولة، مرجع سابق، ص -3
.16تواتي حادة، عمراوي ظریفة، مرجع سابق، ص -4
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التوقف عن التصفیة لأسباب شخصیة:ثالثا

وظروف توقفه عن مهامه لأسبابیحتمل أن یصطدم المصفي خلال مرحلة التصفیة 

فأعمال التصفیة تتطلب من الشخص القائم بها أن یكون على قدر كاف من الحضور العقلي 

.1بهوالكفایة التامة من الإدراك لما هو مكلف

.ومن هذه الأسباب نجد وفاة المصفي أو عجزه أو استقالته

فالوفاة أمر غیر إرادي ولكنه یؤدي إلى انتهاء الأعمال التي بدأ بها المصفي، أما 

.2الاستقالة فهي فعل إرادي نابع عن رغبة المصفي في التخلي عن التزاماته بتصفیة الشركة

وكذلك في حالة إفلاسه یترتب على ذلك عزله ویتم تعیین مصف آخر یحل محله من 

.3طرف الجهة التي قامت بتعیینه

وإلى جانب هذه الأسباب هناك حالات أخرى یعجز على المصفي القیام بمهامه كحالة 

مرض أو ما شابه ذلك وأثناء الحجر علیه، فكل هذه الأسباب تكون نتیجتها استحالة تنفیذ

.4المهام المخول للمصفي

یمكن للمصفي أن یعتزل عن مهامه لأسباب یقدرها شخصیا وهذا من حقه بشرط أن 

یكون ذلك في وقت مناسب وأن لا یكون متعسفا في استعمال حقه، وإذا كان المصفي معینا من 

الآخرین، بین الشركاء في القانون الأساسي فلا یحق له أن یستقیل إلا بموافقة جمیع الشركاء 

.5ولا یمكن عزله إلا بقرار قضائي ولأسباب مشروعة

.22رزوق وهیبة، مرجع سابق، ص -1
.95ع سابق، ص معمر خالد، مرج-2
.36حسن أحمد محیمد، مرجع سابق، ص -3
.95معمر خالد، مرجع سابق، ص -4
.10بوغابة أم كلثوم، مرجع سابق، ص -5
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لثانيا الفصل

المراحل الأخیرة لقفل التصفیة وقسمة أموال شركة المساهمة

تصفیة شركة المساهمة إلى تسویة المراكز القانونیة التي أوجدتها الشركة المنحلة، تهدف

وكل ذلك عن طریق استیفاء حقوقها ووفاء دیونها وإتمام أعمالها للوصول في الأخیر إلى تحدید 

.صافي أموالها تمهیدا لقسمته بین المساهمین

كن اعتبارها منتهیة، ویتم كل هذا وعند انتهاء المصفي من القیام بكل أعمال التصفیة یم

عندما یقوم المصفي بتقدیم حساباته الختامیة المتضمنة تقریرا عن جمیع العملیات التي قام بها 

أثناء فترة التصفیة، ومصادقة الشركاء علیها أو المحكمة المختصة على هذه الإجراءات، 

.ل التصفیة ونهایتهاوبمجرد تحقق ذلك تعتبر التصفیة منتهیة، وهذا ما یسمى بإقفا

بعد الانتهاء من التصفیة وبعد قفلها تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة وتدخل مرحلة 

وبما أن القسمة هي العملیة التي تلي التصفیة ،قسمة موجوداتها بعد تحویلها إلى مبالغ نقدیة

.فقد یقوم بها المصفي باعتباره عملا نهائیا لمهمته

اء علاقة الشركاء فیما بینهم مع أن هدف التصفیة إنهاء والهدف من القسمة هو إنه

ورغم كل هذا لا یمكن اعتبار انقضاء الشركة وانتهاء تصفیتها لا یكون .علاقة الشركة بالغیر

سببا لإتمام الالتزام الحاصل على عاتق الشركة، لذا یبقى التزام الشركاء قائما إلى غایة تقادم 

.ادم الخاصة بكل هذه الدیونحقوق الدائنین بمرور مدة التق

وللتعرف على نهایة التصفیة وقسمة أموال شركة المساهمة قسمنا هذا الفصل إلى 

قسمة أموال  إلىوتطرقنا ،)المبحث الأول(نهایة التصفیة وآثار قفلهایتضمن الأول مبحثین، 

.)المبحث الثاني(عنها فيشركة المساهمة وتقادم الدعاوى الناشئة 
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الأولالمبحث

إنهاء تصفیة شركة المساهمة والآثار المترتبة عنها

تعتبر عملیة قفل التصفیة إنهاء لأعمال المصفي، أي بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 

لها أي بعد تسویة جمیع الأعمال الخاصة بتصفیة الشركة من استیفاء حقوقها والوفاء بدیونها 

باختصار عند قیام المصفي بتسویة كل الأعمال وتحدد الصافي من أموال الشركة، یعني 

الخاصة بالتصفیة، وبمجرد تسلیم المصفي لمهامه تبدأ إجراءات هذه الأخیرة وعند نهایتها تكون 

انتهت مهمة المصفي، وعلى الأخص نهایة الشخصیة المعنویة للشركة، وینتج عن هذا القفل 

جراءات نهایة التصفیة وذلك في مجموعة من الإجراءات والآثار، وسنسلط الضوء على إ

).المطلب الثاني(، والآثار المترتبة على قفل تصفیة شركة المساهمة في )المطلب الأول(

المطلب الأول

إجراءات نهایة التصفیــــة

تعد نهایة التصفیة المرحلة الأخیرة في حیاة الشركة، ووصول التصفیة إلى هذه المرحلة 

في حیاة الشركة العادیة تم تسویتها والاتفاق علیها، وتخضع نهایة معناه أن الأعمال التي كانت

الفرع (التصفیة لبعض الإجراءات القانونیة والتي تتمثل في استدعاء الجمعیة العامة للشركاء 

الفرع (، وأخیرا القیام بنشر إعلان قفل التصفیة )الفرع الثاني(، وبعدها تاریخ قفل التصفیة )الأول

).الثالث
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ع الأولالفر 

استدعاء الجمعیة العامة للشركاء

یتوجب على المصفي قبل قیامه باستدعاء الجمعیة العامة أن یكون قد أعد الحساب 

الختامي الذي تبقى طریقة إعداده غیر مقیدة بأي تنظیم أو نص قانوني محدد بشرط عدم 

الختامي كل ما قبضه الخروج عن القاعدة العامة في إعداد الحسابات ویتضمن هذا الحساب 

.1المصفي من أموال نقدیة وكل المبالغ التي أمر بصرفها لتغطیة النفقات

فالحساب یحتوي على جمیع الأعمال التي قام بها المصفي لتصفیة شركة المساهمة 

، وأیضا موجودات الشركة الحالیة الصافیة التي وبیان الدیون التي تم استیفائها أو الوفاء بها

.2یمكن تسلیمها إلى المساهمین تمهیدا لتقسیمها بینهم

والحساب الختامي یكون مصادق علیه من طرف مدقق الحسابات لأن مهمة مدقق 

الحسابات تبقى خلال التصفیة لتدقیق إجراءاتها وحساباتها عكس مهمة رئیس وأعضاء مجلس 

تنتهي مهمتهم حیث یحل محلهم المصفي في إدارة شؤون الشركة بالقدر اللازم الإدارة الذین

.3للتصفیة

خالد بیوض، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة -1

.288، ص 2012، 1الحقوق، جامعة الجزائر
، آثار انقضاء شخصیة الشركات التجاریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم فودة طرباق-2

.74–73، ص ص 2014السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
یع، الأردن، الأحكام العامة والخاصة، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوز :فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-3

فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر :وأنظر أیضا.534، ص 2014

، فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دار 294، ص 2003والتوزیع، الأردن، 

.379، ص 1997لأردن، المكتبة العربیة، ا
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بعد انتهاء المصفي من إعداد الحساب الختامي یقوم باستدعاء الجمعیة العامة للشركاء 

لأجل النظر في الحساب الختامي وإبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق في اختتام 

.1التصفیة

"من ق ت ج التي تنص على773وذلك طبقا لأحكام المادة  یدعى الشركاء في نهایة :

التصفیة للنظر في الحساب الختامي، وفي إبراء إدارة المصفي وإعفاءه من الوكالة والتحقق 

.من اختتام التصفیة

فإذا لم یدع الشركاء فإنه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائیا تعیین وكیل یكلف بالقیام 

".بإجراءات الدعوى بموجب أمر مستعجل

وإذا لم یستدعي المصفي الجمعیة العامة لشركة المساهمة لهذا الاجتماع فقد أجاز قانون 

لأي شریك في الشركة المقرر تصفیتها الطلب من رئیس 1966الشركات الفرنسي لسنة 

جمعیة العامة للشركةالمحكمة التجاریة أن یعین وكیلا یقوم بإجراءات الدعوى إلى انعقاد ال

.2لمصفي وإقفال التصفیةللنظر في تصریف الحساب الختامي ل

ویحق لكل المساهمین وبدون استثناء الاطلاع على حسابات المصفي قبل یوم انعقاد 

الجمعیة العامة لشركة المساهمة وهذا لكي تكون هذه المعلومات والحسابات في متناول 

الاطلاع على جمیع الحسابات سواء المتعلقة بفترة التصفیة أو المساهمین، وكذلك لهم الحق في 

.بغیرها، وهو الغرض المرجو من استدعاء المصفي للجمعیة لشركة المساهمة

النظریة العامة وشركات الأشخاص، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، :بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة-1

سمیرة براردي، دور الجمعیات العامة في إدارة شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر في :أنظر أیضا.154، ص 2014عنابة، 

.93، ص 2015الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق، تخصص قانون
قویدري كمال، الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -2

.68، ص 2012الجزائر، بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 
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فیة بدون وفي حالة عدم قبول هذه الجمعیة اعتماد الحسابات فإنه لا یمكن إبقاء التص

التصفیة، ویجب أن یكون  ءإنهافي ولكل من یهمه الأمر طلب انتهاء، ولذلك یجوز للمص

الطلب موجها للمحكمة المختصة التي علیها أن تثبت في إقفال التصفیة، فالمحكمة في هذه 

الحالة تحل محل المساهمین لإقفال التصفیة وهذه السلطة تمنحها الحق بإقفال التصفیة، 

.1والابتعاد عن إطالتها بدون سبب مشروع

إذا غاب دور الجمعیة العامة للشركاء في اتخاذ قرار المصادقة وفي سبیل ذلك تودع 

حسابات التصفیة بقلم كتابة ضبط المحكمة الواقع في إدارة اختصاصها المركز الرئیسي لشركة 

774، عملا بأحكام المادة 2المساهمة وذلك حتى یتمكن كل من یهمه الأمر من الاطلاع علیها

"صت على أنهمن ق ت ج إذ ن إذا لم تتمكن الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة المنصوص :

علیها في المادة السابقة أو رفضت التصدیق على حسابات المصفي فإنه یحكم بقرار قضائي 

.بطلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر

ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حیث یتمكن كل معني بالأمر 

هذه أن یطلع علیها ویحصل على نسخة منها على نفقته، وتتولى المحكمة النظر في من

الحسابات وعند الاقتضاء في إقفال التصفیة حالة بذلك محل جمعیة المشتركین أو 

".المساهمین

.3وتنتهي أعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامي

.75–74، مرجع سابق، ص ص فودة طرباق-1
كالم أمینة، المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشركة التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، -2

.48، ص 2014، محمد بن أحمد، 2كلیة الحقوق، جامعة وهران 
، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار)شركات الأشخاص والأموال(محمد فرید العریني، القانون التجاري -3

591.
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الفرع الثاني

التصفیـــــــــــةتاریخ قفــــــل 

لتحدید الوقت الذي تنتهي فیه التصفیة أهمیة كبیرة، لأن بانتهاء التصفیة تنتهي شخصیة 

شركة المساهمة تماما، فتزول كل الآثار المترتبة علیه، لذلك تعددت الآراء الفقهیة والقضائیة 

.1ةحول تحدید الوقت الذي تنتهي فیه التصفیة أو ما یسمى بوقت إقفال التصفی

الآراء الفقهیـــــــــة: أولا

ذهب البعض ممن یعتبر التصفیة مجرد عملیة ممهدة للقسمة إلى أن تنتهي فور تقدیم 

المصفي الحساب والمصادقة علیه من قبل الشركاء أو غیرها عند إجراء القسمة النهائیة لها في 

صفة الأموال المشتركة موجودات الشركة لأنه منذ إجراء هذه القسمة تفقد تلك الموجودات 

وتصبح أموال خاصة للشركاء الذین دخلت في نصیبهم فیفقد دائنو الشركة حق الأفضلیة 

.2علیها

وذهب رأي آخر إلى اعتبار أن التصفیة تهدف إلى صیانة مصلحة دائني الشركة ولذلك 

:یجب التفریق بین أمرین

في العلاقة ما بین الشركاء:المسألة الأولى) أ

انتهاء التصفیة على إرادة هؤلاء، وإذا لم تظهر إرادتهم بوضوح یعود استخلاصهم یتوقف

للمحاكم إذا اقتضى الأمر، وتعتبر التصفیة منتهیة بتقدیم الحساب الختامي من طرف المصفي 

.وحصوله على مخالصة نهائیة من الشركة

.38رحماني عادل، مرجع سابق، ص -1
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون )نموذجا(عفاف سوالمیة، تصفیة الشركات التجاریة شركة التوصیة البسیطة -2

.25، ص 2017، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي
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في العلاقة مع دائني الشركة:المسألة الثانیة) ب

دیونهم وبالتالي لا تزول شخصیة الشركة الاعتباریة إلا باستیفاء كامل لا تنتهي التصفیة 

أو بمرور الزمن المحدد علیها أي التقادم، ویبقى لدائني الشركة الحق في التنفیذ على أموالها 

الموجودة لها حتى بعد إجراء القسمة، لكن المطالبة عنها تجري في مواجهة الشركاء بعد زوال 

.مالیة للشركة تكون خاضعة للتقادم الخمسيالشخصیة والذمة ال

إلا أن الرأي الصائب أنه بانتهاء شخصیة شركة المساهمة لا تتحقق إلا بعد توزیع أموال 

الشركة بكاملها، وذلك بتسدید الدیون وتوزیع ما تبقى على الشركاء، أي أن بعد إجراء القسمة 

فیة الشركة، وهذا یعني كذلك أن مهمة بین الشركاء، نجد أن هذا الرأي یتفق مع الهدف من تص

المصفي لا تنتهي إلا عند إجراء القسمة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه قد یقوم شخص آخر 

.1بإجراء القسمة للأموال المتبقیة على المساهمین بعد تصفیة الدیون

الآراء القضائیــــــــة:انیاث

انقسم الفقه بشأن تحدید تاریخ انتهاء التصفیة، انقسم أیضا القضاء فذهبت محكمة كما

التمییز الفرنسیة إلى اعتبار التصفیة منتهیة منذ تقدیم الحساب وإعطاء المصفي أجره عن 

وقد اعتمد هذا الرأي كذلك بعض محاكم الاستئناف، كما ذهبت .أعماله من قبل المساهمین

إلى اعتبار التصفیة منتهیة من إجراء القسمة النهائیة لموجودات شركة محكمة التمییز أیضا

المساهمة باعتبار أن دائني الشركة یصبحون بعد ذلك مجرد دائنین شخصیین للشركاء، 

.یتزاحمون مع سائر دائنیهم الشخصیین

.39–38رحماني عادل، مرجع سابق، ص ص -1
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إلا أن هناك بعض القرارات أعطت الحق لدائني الشركة الذین تظهر دیونهم بعد القسمة 

بالرجوع على الشركة، واعتبار التصفیة مفتوحة من جدید، والمصفي ممثلا لها في هذه 

.1المطالبة

وبالرجوع إلى القانون اللبناني یلاحظ أنه لم یحدد على وجه صریح تاریخ لنهایة 

من قانون الموجبات والعقود، أن  945و 943ه یستخلص من نص المادتین التصفیة، غیر أن

ستیفاء التصفیة لا تنتهي بالنسبة لدائني الشركة إلا إذا وجهت إلیهم دعوة وفقا للأصول لغرض ا

.حقوقهم ولم یحضروا القسمة

یة، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان عقد الشركة أو نظمها یحددان مدة معینة لإجراء التصف

تلك المدة، فإذا لم تعد المدة لانتهاء التصفیة أو في قرار تعیین المصفي، یجوز إتباعفلابد من 

.2لكل شریك أن یطلب من المحكمة تعیین المدة التي تنتهي فیها التصفیة

ویجوز مد المدة المعینة للتصفیة بقرار من الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء بعد 

ن المصفي، یذكر فیه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفیة في المدة الاطلاع على تقریر م

.3المعینة لها، وإذا كانت مدة التصفیة معینة من المحكمة فلا یجوز مدها إلا بإذن منها

من ق ت ج التي 785ولقد نص المشرع الجزائري على مدة وكالة المصفي في المادة 

"تنص على ة المصفي ثلاثة أعوام، غیر أنه یمكن تجید هذه لا یجوز أن تتجاوز مدة وكال:

الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من طرف 

الشركاء أو بقرار قضائي، إذا لم یكن بالإمكان انعقاد جمعیة الشركاء بصفة قانونیة، جددت 

.الوكالة بقرا قضائي بناء على طلب المصفي

.237، ص 1994شركة التضامن، الجزء الثاني، د د ن، د م ن، :إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة-1
.40رحماني عادل، مرجع سابق، ص -2
.26عفاف سوالمیة، مرجع سابق، ص -3
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على المصفي عند طلب تجدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال یجب

".التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي یقتضیها إتمام التصفیة

وأخیرا على المصفي إنهاء أعمال التصفیة في المدة المحددة لذلك، وعند عدم تحدید هذه 

ر إلى المحكمة لتعیین المدة التي یجب أن تنتهي خلالها المدة، جاز لكل مساهم أن یرفع الأم

.1التصفیة

الفرع الثالث

نشر إعلان قفل التصفیة

بعد تصدیق جمعیة الشركاء على الحسابات الختامیة للتصفیة أو إذا تعذر ذلك بعد 

الغیر وتكون حجة في صدور القرار القضائي بنهایة التصفیة ألزم الإعلان عنها حتى یعلم بها

.2مواجهة الشركاء والغیر

ویشترط القانون الجزائري نشر قرار إقفال التصفیة سواء كان صادر عن الجمعیة العامة 

 فقد. 3لشركة المساهمة أو المحكمة المختصة وهذا النشر یجب أن یتم وفق إجراءات قانونیة

أوجب المشرع الجزائري نشر إعلان قفل التصفیة الموقع علیه من المصفي یطلب منه في 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة ویتضمن هذا 

:الإعلان البیانات التالیة

.لشركةالعنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم ا.1

".حالة التصفیة"نوع الشركة متبوع ببیان في .2

.300، ص 2004أساسیات القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد فرید العریني، هاني دویدار، -1
.49كالم أمینة، مرجع سابق، ص -2
.76قویدري كمال، مرجع سابق، ص -3
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.مبلغ رأس مالها.3

.عنوان المقر الرئیسي.4

.أرقام قید الشركة في السجل التجاري.5

.أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم.6

تاریخ ومحل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات .7

ریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة، المصفین أو عند عدم ذلك، تا

.وكذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم

.1ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین.8

وهو نفس موقف القانون والقضاء الفرنسي، حیث قررت محكمة استئناف باریس أنه عند 

یتم تسجیل ذلك في السجل التجاري، هذا قفل التصفیة الودیة للشركة التجاریة، یجب أن

.2بالإضافة لنشر انتهاء التصفیة

وعند اكتمال الشهر تنتهي بذلك الشركة كشخص معنوي، ومتى انتهت الشركة على هذا 

.3النحو فلا یجوز القیام بأي تصرف باسمها ولحسابها بعد هذا التاریخ

.، مرجع سابق59–75من الأمر 775راجع المادة -1

لسجل التجاري وفي صحیفة أن یتم شهر انتهاء التصفیة في ا1981سنة 159تطلب قانون الشركات المصري رقم -

.الشركات، ولا یحتج على الغیر بانتهاء التصفیة إلا من تاریخ شهره في السجل التجاري

.225بن عفان خالد، مرجع سابق، ص 

التجار والشركات والمحال التجاریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د س :أحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجاریة الحدیثة-

.243ن، ص 

.270، ص 2007فایز أحمد عبد الرحمن، القانون التجاري الجدید، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، -
زكري إیمان، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم -2

.446، ص 2016، السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
.97بلهوان حسین، مرجع سابق، ص -3
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المطلب الثاني

المساهمةالآثار المترتبة على قفل تصفیة شركة

ینتج عن إقفال التصفیة عدة آثار ومن أهمها زوال الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة، 

حیث أن تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة أثناء هذه المرحلة یعود إلى متطلبات التصفیة 

من ، وبعد الانتهاء )الفرع الأول(وحاجیاتها، فإذا تم إقفالها تنتهي الشخصیة المعنویة للشركة 

الفرع (تصفیة الشركة یتوجب على المصفي طلب شطب قید الشركة من السجل التجاري 

).الثاني

الفرع الأول

زوال الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة

إن عملیة إقفال التصفیة في القانون التجاري الجزائري تكون وقت التصدیق على 

العامة لشركة المساهمة، فمتى قامت الحسابات الختامیة المقدمة من قبل المصفي للجمعیة 

الجمعیة العامة بالتصدیق على هذه الحسابات تنتهي بذلك تصفیة الشركة وتزول شخصیتها 

"من ق م ج444الاعتباریة وهو ما أوردته المادة  تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال :

.1"الشركة أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة

، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم )نموذجا(مریم نور، تصفیة الشركات التجاریة شركة المساهمة -1

.58، ص 2013السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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تبقى محافظة علیها فلا تنقضي إلا معنویة ة المساهمة عند اكتسابها الشخصیة الشرك

:بأنه766/2بانقضاء الشركة ذاتها، هذا وقد جاء في القانون التجاري الجزائري في المادة 

.1..."وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتجاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها"

تكییف الأفعال والتصرفات التي تبرم في هذه المرحلة، وعما إذا لقد تساءل الفقه عن

كانت الشخصیة القانونیة تبقى لصیقة ومواكبة للشخص المعنوي وهو یصل إلى نهایته، ذهب 

جانب من القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن حیاة الشخص المعنوي تظل قائمة حتى یفرغ من 

.أداء دیونه بواسطة المصفي

مة النقض الفرنسیة في عدة أحكام لها أن الشخصیة المعنویة للشخص كما قضت محك

ذات الصفة الاجتماعیة  ات المعنوي المنحل تبقى قائمة لفترة طویلة ما دام أن الحقوق والالتزام

قائمة وغیر مصفیة كما هو معمول به في القانون المدني، ومن ثم تظل هذه الشخصیة قائمة 

.2ة الانتهاء منها، وعدم بقاء أي دین اجتماعيلاحتیاجات التصفیة إلى غای

یرى بعض الفقه أن التصفیة بالنسبة لشركة المساهمة لا تنتهي ولا تزول إلا بعد سداد و   

كل دیونها، وما لم یتم ذلك فإنه باستطاعة الدائن الذي لم یستوفي حقه الرجوع على الشركة 

جه إلى الحكم ببقاء الشخصیة المعنویة ، على أن القضاء الفرنسي اتالمصفيذاتها ممثلة في 

للشركة حتى بعد إقفال التصفیة والقیام بعملیات الشهر الخاصة بها ما دام أن دیون التي على

، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون التجاري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، قابوش عبوط-1

.37، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
اه في العلوم، تخصص القانون، بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة دكتور -2

.162، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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عاتق الشركة لم تسدد، وبالتالي یجوز للدائن أن یطلب من القضاء تعیین مدیر یمثل الشركة 

.1كون أن المصفي قد انتهت مهامه بإقفال التصفیة

جانب آخر من الفقه أنه إذا انتهت التصفیة فإن الدائنین لا یكون لهم دعوى ضد ویرى

شركة المساهمة حیث أن الشخصیة المعنویة قد انتهت، ومع ذلك یكون لهم دعوى مباشرة ضد 

الشركاء في شركة الأشخاص، أما الدعوى المتعلقة بالشریك في شركة المساهمة أو شركة ذات 

.2تكون هذه الدعوى محدودة بنطاق حصته التي تسلمها عند القسمةالمسؤولیة المحدودة ف

وحیث أن "06/05/1958لقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم لها صادر في 

إذ أن هذه ... الحكم المطعون فیه، أوجب على شركات المساهمة وهي تجتاز دور التصفیة 

في فترة التصفیة، إلا أن احتفاظها بها الشركات وإن كانت تحتفظ استثناء بشخصیتها الاعتباریة

في تلك الفترة لم یشرع إلا لضرورة تقاس وتقدر بالقدر الذي یقتضیه تسجیل عملیة التصفیة 

نفسها كاستیفاء حقوق الشركاء ووفاء ما على الشركة من دیون أما فیما عدا هذا النطاق، فإن 

.3..."قانونيالشركة في دور التصفیة تنقضي وتزول وینعدم كیانها ال

وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة تمتد خلال 

فترة التصفیة إلى غایة التصدیق على الحساب الختامي الذي یقدمه المصفي للجمعیة العامة 

ا، للشركة بعد أن یكون المصفي قد أنهى كل عملیات التصفیة بتسویة حقوق الشركة والتزاماته

وقد قام بتحدید صافي موجودات الشركة تمهیدا لتقسیمها بین الشركاء، وحینها تنتهي الشخصیة 

.4المعنویة للشركة

.227بن عفان خالد، مرجع سابق، ص -1
.228بن عفان خالد، المرجع نفسه، ص -2
.163–162بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص ص -3
.58مریم نور، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

شطب قید شركة المساهمة من السجل التجاري

بعد الانتهاء من تصفیة شركة المساهمة یقوم المصفي بإجراء شطب قید الشركة في 

علیه أن یثبت قیامه بكل الشكلیات المتعلقة بإیداع الحسابات ونشر إعلان السجل التجاري، كما 

من المرسوم التنفیذي رقم 23، وذلك وفقا لنص المادة 1إقفال التصفیة باعتباره ممثلا للشركة

"الذي یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، بنصها111–15 یتم :

ري الرئیسي بالنسبة للأشخاص المعنویین على أساس طلب شطب القید من السجل التجا

:ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة

.أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء، النسخة الثانیة منه-

.من عقد حل الشركة التجاریة)1(نسخة -

.الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةنسخة عن إعلان نشر عقد حل-

نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند -

.الاقتضاء

".شهادة الوضعیة الجبائیة-

"من نفس المرسوم بـ24وتقضي أیضا المادة  یؤدي شطب القید من السجل التجاري :

.الشطب من السجلات التجاریة للنشاطات الثانویة التابعة لهبالنسبة للشخص المعنوي إلى 

یجب لشطب كل نشاط ثانوي، تقدیم طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها 

:المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق التالیة

.290مرجع سابق، ص خالد بیوض، -1
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.أصل مستخرج السجل التجاري-

.1"شهادة الوضعیة الجبائیة-

ولا یمكن شطب قید الشركة بعد انحلالها وقبل تصفیتها لأن الشركة تبقى محتفظة من 

.2حیث الانحلال ولغایة التصفیة بشخصیتها المعنویة أي بوجودها القانوني

یجب على المصفي أن یقدم طلب شطب الشركة خلال شهر من تاریخ انتهاء و 

السجل التجاري محو القید من تلقاء نفسه التصفیة، وإذا لم یقدم هذا الطلب فیتوجب على مكتب 

بعد التحقق من السبب الموجه له، ویقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الجهات الإداریة 

.3المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عن هذا الشطب أي یمحو القید من تلقاء نفسه

في عن تقدیم والملاحظ أنه عدم وجود إمكانیة الشطب التلقائي في حال تخاذل المص

 ج.ت.ق 1فقرة  733طلب الشطب، وتنتهي وكالة المصفي كما هو منصوص علیه في المادة 

بعد اجتماع جمعیة الشركاء التي تمنحه إبراء إدارته وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام 

.4التصفیة

إلا  ویترتب على ذلك أنه لا یكون ملزما بتقدیم طلب شطب الشركة التي قام بتصفیتها

تشیر إلى أن المصفي هو الذي یعمل وبسعي على نشر إعلان إقفالج  ق ت 775أن المادة 

، یحدد كیفیات القید والتعدیل 2015مایو سنة 3المؤرخ في 111–15من المرسوم التنفیذي رقم  24و 23المادة -1

.2015مایو سنة 13الصادر في 24والشطب في السجل التجاري، ج ر ج  ج عدد 
، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم براهمیة صخر، انقضاء الشركة التجاریة بحكم قضائي، مذكرة ماستر-2

.53، ص 2016السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، :أنظر أیضا.148معمر خالد، مرجع سابق، ص -3

.224، ص 1995

140، ص 2009ود و دعاوى الشركات التجاریة،المكتبة العصریة،مصر،لعق:هاني محمد كامل المنایلي،الصیغ القانونیة-
.32مریم نور، مرجع سابق، ص -4
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، على غرار باقي التشریعات الأخرى أین یمكن شطب القید من 1التصفیة الذي یحمل توقیعه

السجل التجاري تلقائیا من رئیس أمناء الضبط بالمحكمة إذا أعلن عن حل الشركة في هذا 

سنوات، وهذا الشطب في هذه الحالة لیس له أثر في إخلاء طرف  3لى ذلك السجل، ومضى ع

لمتطلبات المصفي من وكالته لتصفیة الشركة، ولكن یجوز للمصفي أن یطلب مد مدة القید 

وإذا ظهر دائنون للشركة بعد .2التصفیة ویسري هذا التمدید لمدة سنة أخرى كما یجوز تجدیده

على موجودات الشركة لدى الشركاء، وتكون لهم الأفضلیة على شطب القید كان لهم أن یرجعوا

دائني الشركاء في استیفاء حقوقهم من قیمة هذه الموجودات، وإذا لم تكن موجودات الشركة 

أموالهم الخاصة، ویتعرضون في هذا الرجوع  فيباقیة لدى الشركاء فإنهم یرجعون علیهم 

.3لمزاحمة دائني الشركاء الشخصیین

وباعتبار الدفاتر التجاریة وسیلة هامة في الإثبات إضافة إلى الثقة المتوخاة فیها سواء 

من قبل الشركاء أو من قبل الغیر، ما یستوجب المحافظة علیها لفترة زمنیة لم یتطرق إلیها 

.4التشریع الجزائري

مدة عشر في حین ذهبت باقي التشریعات إلى القول بأن دفاتر الشركة ووثائقها تحتفظ ل

سنوات، من تاریخ شطب الشركة من السجل التجاري، في مكتب السجل الذي یقع في دائرته 

.5المركز الرئیسي للشركة ما لم تعین الجمعیة العامة مكانا آخر لحفظ الدفاتر والوثائق

.290خالد بیوض، مرجع سابق، ص -1
.53براهمیة صخر، مرجع سابق، ص -2
2

  .271 – 270ص فایز احمد عبد الرحمان ، مرجع سابق،  ص-
.148معمر خالد، مرجع سابق، ص -4
محمد فرید العریني، القانون التجاري، شركات المساهمة :أنظر أیضا.244أحمد محمد أبو الروس، مرجع سابق، ص -5

، عزت عبد القادر 390، ص 1999والتوصیة بالأسهم وذات المسؤولیة المحدودة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، أسامة أحمد شتات المحامى، 242، ص 1997مجلة الكبرى، د م ن، المحامى، الشركات التجاریة، دار الكتب القانونیة ال

.40، ص 2005الشركات المساهمة والتجاریة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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وقد یتفق الشركاء على تعیین أحد الأشخاص لیتسلم تلك الأوراق، ویجب صدور قرار 

ویحق لذوي الشأن وورثتهم أو خلفائهم أو للمصفي أن یراجعوا هذه الوثائق بیة، الشركاء بالأغل

.1ویطلعوا علیها

إن شطب الشركة في السجل التجاري لیس له تاریخ معین، ولا تأثیر على وجود 

الشخصیة المعنویة التي تبقى طالما أن التصفیة لم تقفل بعد، أي أنه حسب التشریع الجزائري 

.2مباشرة بین وجود الشخصیة المعنویة وشطب الشركة في السجل التجاريلا توجد علاقة

.619، ص 2008هاني دویدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1
.33مریم نور، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الثاني

قسمة أموال شركة المساهمة وتقادم الدعاوى الناشئة عنها

متى تمت أعمال التصفیة وتحولت موجودات شركة المساهمة إلى نقود انتهت مهمة 

المصفي وزالت الشخصیة المعنویة للشركة، ومن ثم وجب القیام بعملیة القسمة وهي العملیة 

التي تتبع التصفیة بحیث تقسم أموال الشركة بین الشركاء جمیعا وذلك بعد استیفاء الدائنین 

الشركاء على من یتولى أعمال القسمة والتي غالبا ما یقوم المصفي بها، لحقوقهم، حیث یتفق 

الإجراءات المنصوص علیها في بإتباعویمكن للشركاء القیام بها بأنفسهم، وطریقة القسم تكون 

.عقد الشركة

ذمة الشركاء یتها المعنویة لا یؤدي إلى إبراء والأصل أن تصفیة الشركة وزوال شخص

ني الشركة، بل تظل مسؤولیتهم قائمة إلى غایة أن یستوفي هؤلاء حقوقهم وقبل وورثتهم قبل دائ

ذلك یكون الشركاء مهددین لفترة طویلة إذا ما طبقت القواعد العامة الخاصة بالتقادم، وسنتناول 

، وتقادم الدعاوى الناشئة )المطلب الأول(في هذا المبحث إجراءات قسمة أموال شركة المساهمة 

).لب الثانيالمط(عنها 

المطلب الأول

إجراءات قسمة أموال شركة المساهمة

یتبع في قسمة أموال شركة المساهمة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع، ویختص كل 

شریك بمبلغ یتناسب مع حصته في رأس المال، كما ینال من الربح ویتحمل من الخسارة،
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إجراءات والتي نحن بصدد دراستها والمتمثلة في توزیع ما إتباعوللقیام بعملیة القسمة یجب 

).الفرع الثاني(، توزیع الأرباح والخسائر )الفرع الأول(یعادل حصص الشركاء 

الفرع الأول

توزیع ما یعادل حصص الشركاء

یقصد بالقسمة بطریق التصفیة بیع المال الشائع عن طریق المزاد العلني، وقسمة الثمن 

، وهو ما نصت علیه 1ه المزاد على الشركاء كل بحسب حصته في المال الشائعالذي یرسو ب

، ولا "تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع: "ق م ج 448المادة 

تبدأ القسمة إلا إذا حصل دائنو الشركة على حقوقهم لأن أموال الشركة لا یقسم بین الشركاء إلا 

على دینه بعد استنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالدیون التي لم یحل أجلها بعد حصول كل دائن 

.2أو الدیون المتنازع علیها

یقوم المصفي بعد إنهاء أعمال التصفیة وذلك بتحدید الصافي من أموال الشركة، كما 

، وتتم القسمة طبقا للقواعد المنصوص علیها في العقد 3یتولى عملیة القسمة بین الشركاء

التأسیسي للشركة، فإن لم یوجد نص في هذا الموضوع تطبق القواعد المتعلقة بقسمة المال 

الطریقة التي اختاروها بأنفسهم في النظام الأساسي للشركة، ففي حالة بإتباع، وذلك 4المشاع

النص على كیفیة القسمة وجب احترام إرادة الشركاء المنصوص علیها في العقد، أما في حالة 

.54صخر، مرجع سابق، ص براهمیة-1
.، مرجع سابق58–75من الأمر رقم  1فقرة  447راجع المادة -2
مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، -3

.79، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.44، ص 2013نسرین شریقي، الشركات التجاریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -4
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نص فإنه یتعین تقسیم الصافي بین موجودات الشركة طبقا لأحكام القانون المدني وذلك عدم ال

.1ق م ج 443طبقا للمادة 

نفس الشيء نجده في القانون اللبناني والقاعدة أنه یتبع في القسمة ما نص علیه الشركاء 

ى نصیب في عقدهم، وطبقا لقانون الموجبات فإن القسمة تتم على أساس حصول كل شریك عل

.2من موجودات الشركة یعادل قیمة الحصة التي قدمها للشركة مساهمة منه في رأسمالها

یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسیسها، فإذا 

، ولكن بخصوص شركة المساهمة 3دفعه الذيكانت هذه الحصة نقدیة استرد الشریك المبلغ 

تكلیف المصفي بتحویل موجودات الشركة إلى نقود لأجل رر الجمعیة العامة جرت العادة بأن تق

.4سهولة قسمتها على المساهمین

أما الشریك الذي اقتصرت حصته على تقدیم عمل أو أي شيء لمجرد الانتفاع به فهو 

، أن یسترد هذا الشيء قبل 5غیر معني بالقسمة ویحق للشریك الذي قدم للشركة حصته للانتفاع

إجراء أي توزیع، فلا یختص هذا الأخیر في هذه الحالة بشيء فقد استرد حریته في تكریس 

نشاطه لأعمال أخرى غیر أعمال الشركة، ولكن تقدر قیمة هذا العمل مع ذلك لا لتخصیص 

هذه القیمة للشریك ولكن لتقدیر النسبة التي یساهم فیها الشریك في الأرباح والخسائر إذا لم تكن 

.6بة أخرى محددة لذلكهناك نس

.79مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، مرجع سابق، ص -1
.246، ص 2002محمد السید الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، )شركات الأشخاص(ن التجاري الجزائري نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانو -3

.93، ص 2002الجزائر، 
مروان بدري الإبراهیم، تصفیة شركات المساهمة دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، -4

.391، ص 2010
نوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، لبنى توایمیة، سمیة ریحان، النظام القا-5

.82، ص 2016–2015، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )استثمار(تخصص قانون خاص 
.146–145، ص ص 2007صفوت بهنساوي، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، د م ن، -6
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وإذا كانت الحصة عینیة كعقار أو منقول حصل الشریك على قیمتها التي قومت بها في 

، فهنا لا یستطیع المطالبة باستردادها بعینها ولكن یستردها بقیمتها فقط، حتى 1العقد التأسیسي

أنه في حالة ولو كانت لا تزال موجودة بالشركة مع أنه یجوز الاتفاق بین الشركاء على 

عینا إذا وتتم القسمة.2التصفیة یمكن استرداد حصته بعینها، إذا كانت لا تزال موجودة بالشركة

أن یلحقها تلف أو نقص كبیر في قیمتها أو إضعاف لصلاحیاتها الموجودات وأمكن تجزئة 

ستردها بعینها ، أما إذا كانت الحصة العینیة المقدمة على سبیل الانتفاع فله أن ی3للانتفاع بها

.4قبل القسمة

وإذا تضمنت موجودات الشركة أعیانا ولم یتفق الشركاء على قسمتها عینا أو لم تكن 

القسمة عینا ممكنة فإنه یتم بیع هذه الموجودات وتوزیع الثمن الناتج عنها ویتبع في توزیعه 

.5نفس قواعد توزیع صافي التصفیة النقدي

الفرع الثاني

بدر الدین بن سعادة، مهدي شنیشن، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال -1

.47، ص 2016–2015، قالمة، 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )استثمار(
.80مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، مرجع سابق، ص -2
شركات التضامن، شركات التوصیة البسیطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، :أحمد، الشركاتعبد الفضیل محمد-3

.168، ص 2011شركة التوصیة بالأسهم، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، 
.80مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، مرجع سابق، ص -4
.168محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد الفضیل-5
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الخسائرتوزیع الأرباح و 

مال فهو عبارة عن فائض وبقيبعد استرداد القیمة الاسمیة للأسهم إلى أصحابها، 

التصفیة الذي یتكون من الأرباح التي لم یتم توزیعها حتى حل الشركة، ومن الزیادة في قیمة

ویمثل ،2، وهذا الفائض یعتبر في حكم الأرباح المتراكمة1الحصص المقدمة من المساهمین

أیضا التحدید النهائي للأرباح الناتجة في حیاة الشركة حیث یثار خلاف في التشریع والفقه 

.3والقضاء بصدد كیفیة توزیع هذا الفائض

توزیع فائض التصفیة طبقا للشروط المحددة في نظام الشركة وإذا لم یتضمن نظام فیتم

بقا لشروط توزیع الأرباح المحددة في الشركة قاعدة لتوزیع فائض التصفیة، فیجري توزیعه ط

نظام الشركة، ولكن إذا لم یتضمن هذا النظام قواعد لتوزیع الأرباح، فتتوزع كما یوزع فائض 

.4التصفیة بنسبة مقدمات

وهناك اتجاه یرى أن القسمة تكون بنسبة مساهمتهم في رأس المال، ما لم یوجد نص 

.بخلاف ذلك یرد في نظام الشركة

هذا الفائض بنسبة مساهمتهم في رأس توزیعذهب البعض الآخر من الفقه إلى بینما ی

.المال بنصیب كل منهم في الأرباح

.393مروان بدري الإبراهیم، مرجع سابق، ص -1
.246محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص -2

.101، ص 2005أنظر أیضا محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
، عبید فریدة، حمایة حقوق المساهم في شركة المساهمة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص عبادي نسیمة-3

.28، ص 2018–2017شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.51رحماني عادل، مرجع سابق، ص -4
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في عقد الشركة، ویذهب رأي ثالث وجوب توزیع هذا الفائض حسب الشروط المذكورة 

.1ن قسمته بحسب نصیب كل مساهم في رأس المالفإذا لم یوجد تعیّ 

المساهمین في التشریع الجزائري بنسبة كل واحد في الأرباح ویكون توزیع الأرباح بین

، وإذا لم یرد في 2من ق م ج447/3التي تم تحدیدها في العقد وهذا ما أشارت إلیه المادة 

من ق ت 793العقد فإنه یتم التوزیع حسب نسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة وفقا للمادة 

.3ج

ا طریقتین للتوزیع، النسبة في رأس مال حسب المادة إذن المادتین المذكورتین استعملت

من ق م ج، رغم أن النسبتین 447من ق ت ج، والنصیب في الأرباح حسب المادة 793

غالبا ما تكونا متطابقتین في القوانین الأساسیة للشركات، غیر أنه قد یتفق الشركاء على أنصبة 

في إطار شركة المساهمة وهي شركة تجاریة وبما أن ذلك.أرباح مخالفة لمساهمتهم في الشركة

من ق ت ج، التي تتضمن حكم خاص یقید الحكم العام الوارد في القانون 793نطبق المادة 

.4المدني لذلك یعتد بنسبة المساهمة في رأس المال

وقد یكون فائض التصفیة من مبالغ نقدیة، فیجري عندئذ توزیعه بسهولة بین المساهمین، 

ن فائض التصفیة أعیانا غیر قابلة للقسمة، فیعود للشركاء أن یقرروا بیعها أو إدخالها أما إذا كا

، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، "دراسة مقارنة"همة رابح بریزة، حقوق والتزامات المساهم في شركة المسا-1

فوزي محمد :أنظر أیضا.20، ص 2018–2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

ة للنشر والتوزیع، دار مكتبة ، دار الثقاف3في الشركات التجاریة، الأحكام العامة للشركات، الجزء :سامي، شرح القانون التجاري

.91–90، ص ص 1997التربیة، الأردن، 
"من ق م ج447/3المادة -2 ".إذا بقي شيء وجبت قسمته بین الشركاء بنسبة نصیب كل واحد من الأرباح:
"من ق ت ج793المادة -3 لشركاء تتم قسمة المال الصافي المتبقى بعد سداد الأسهم الاسمیة أو حصص الشركة بین ا:

."بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي
قاسي عبد االله هند، الحقوق المرتبطة بالسهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، كلیة -4

.89-88، ص ص 2018–2017، بن یوسف بن خدة، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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حصصا نقدیة أو قد یتم الاتفاق على الآخرینفي حصة بعض الشركاء أو أحدهم وإعطاء 

جعل الحصص عینیة في جزء منها ونقدیة في الجزء الآخر، وكل ذلك یجري بالطرق التي 

.1یكون من شأنها تسهیل عملیة القسمة فیما بینهمیختارها المساهمون والتي

ویلاحظ أنه في حالة قبض المساهم للأرباح تصبح حقا خالصا له ولا یجوز للشركة أو 

.2لدائنیها مطالبة المساهم بردها إذا وقعت الشركة بخسائر في إحدى السنوات التالیة

فإن ما بقي من هذه أما إذا لم یكن صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء

الحصص یعتبر خسائر ویتم توزیعها على الشركاء بحسب ما هو متفق علیه في العقد، أي 

، 3بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر أو بحسب حصة كل منهم في رأس المال

من ق م 425وإلا كان ذلك حسب أحكام المادة 4من ق م ج447/4وذلك طبقا لنص المادة 

"ي تنص علىج الت إذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح :

".والخسائر، كان نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال

إذا لم یبین عقد الشركة طریقة توزیع الخسائر فتطبق القواعد العامة في هذا الخصوص، 

ح المتفق علیها وإلا تحمل نسبة تعادل وهي تحمل كل شریك نسبة في الخسائر تعادل نسبة الرب

حصته في رأس المال، ویمكن أن یتفق الشركاء فیما بینهم بعد إعلان تصفیة الشركة على 

.5قواعد معینة لتوزیع الربح أو الخسارة في موجودات الشركة ویعرف هذا العقد باتفاق التصفیة

.110بلهوان حسین، مرجع سابق، ص -1
اسعون غانیة، النظام القانوني لشركة المساهمة، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -2

.83، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.77، ص2003الجدیدة، الإسكندریة، محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار الجامعة -3
"من ق م ج447/4المادة -4 وإذا لم یف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع على الشركاء :

".425جمیعا بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر وإلا كان ذلك حسب أحكام المادة 
.49، ص 1984الشركات التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : اريعباس حلمي المنزلاوي، القانون التج-5



التصفیة وقسمة أموال شركة المساھمةالمراحل الأخیرة لقفل :الثانيالفصل 

58

الأرباح والخسائر بالتساوي وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز للشركاء الاتفاق على توزیع 

بینهم حتى وإن كانت الحصص لیست متساویة، وفي حالة ما إذا كان العقد یتضمن على نسبة

الربح دون الخسارة، اعتبرت نسبة الربح المحدد هي نسبة الخسارة، ونفس الشيء إذا تم تحدید 

.1نسبة الخسارة دون الأرباح

ضي بأن ینشر قرار التوزیع المتعلق من ق ت ج تق794/3ونشیر إلى أن المادة 

767بالأصول في جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر المنصوص علیه في المادة 

.2من ق ت ج، كما یجب أن یبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على انفراد

المطلب الثاني

تقادم الدعاوى الناشئة عن تصفیة شركة المساهمة

تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن تطبیق التقادم الخمسي إلا إذا توفرت شروط لابد منها، 

خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى وكما أن لهذا التقادم مواعید وآجال تسري علیه ومن

).الفرع الثاني(، وسریان التقادم الخمسي وانقطاعه )الفرع الأول(شروط التقادم الخمسي 

.81مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، مرجع سابق، ص -1
حمو منصور، شركة التضامن في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون المؤسسة والتنمیة -2

.58، ص 2018–2017جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

أنظر أیضا مرابط أمیرة، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق 

.58، ص 2018–2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الأول

التقادم الخمسي شروط

تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غیر : "إلى أن ج من ق ت777أشارت المادة 

رثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة و المصفین أو 

".بالسجل التجاري

لا یسري على الدعاوى التي ترفع بمناسبة الشركة، كدعاوى وهذا التقادم الخمسي

المصفي على الشركاء أو على الغیر أو دعاوى الشركاء على المصفین أو الدعاوى التي یرفعها 

المسؤولیة الشركاء بعضهم على البعض فهي تخضع للتقادم العادي، فمثلا فیما یخص دعوى 

وقت ارتكاب العمل الضار أو من وقت العلم سنوات من 9ضد المصفین فهي تتقادم بمرور 

.1سنوات10به إذا كان خفیا غیر أنه إذا كان الفعل جنایة فالدعوى تتقادم بمرور 

والدعاوى التي تخضع للتقادم الخمسي هي الدعاوى التي قد ترفع من دائني الشركة على 

في ذلك، وكما ، رغم عدم وجود نص صریحالشریك أو الزوج الحيالشركاء أو على ورثة

.2تخضع الدعاوى التي یرفعها المصفي ضد الشركة

:والتقادم الخمسي یخضع إلى شروط یمكن حصرها فیما یلي

حتى یبدأ التقادم الخمسي في السریان یجب أن تكون شركة المساهمة قد انقضت -

ا وانحلت، ففي حالة ما إذا كانت الشركة لا تزال تمارس نشاطاتها یستحیل تطبیق علیه

دراسة مقارنة، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم :م شركات الأشخاصزراري نجاة، موحوس نسیمة، أحكا-1

.76–75، ص ص 2014–2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، بن یوسف بن خدة، بن 1معارفیة مالیة، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -2

.57–56، ص ص 2012–2011نون، عك
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التقادم الخمسي باعتبار أن مسؤولیة الشركاء عن دیونهم نحو الدائنین تظل قائمة، ولا 

تكون مقیدة بمدة زمنیة، ولا یعني أنه في حالة إعلان إفلاس الشركة فإنها تخضع 

مباشرة للتقادم الخمسي، نظرا لاحتمال استمرار الشركة رغم إفلاسها بسبب إمكانیة 

.1انتهاء الإفلاس بالصلح

أن یتم شهر شركة المساهمة المنقضیة بالطرق المقررة قانونا، ویعني أنه إذا لم یتم شهر -

انقضاء الشركة فإن التقادم الخمسي لا یسري في حق الشركاء، تعد الشركة وكأنها 

قائمة، ومن ثم لا یستطیع الشركاء التمسك بهذا التقادم قبل دائنیها، أما الشریك الذي 

للدعاوى الموجهة إلیه من یسري التقادم الخمسي لصالحه بالنسبة خرج من الشركة فلكي 

یجب شهر هذا الخروج أو الانسحاب طبقا لأحكام القانون ویبدأ سریان شركة، أعمال ال

.2التقادم من تاریخ هذا النظر

في السریان إلا من إذا نشأ الدین أو استحق بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم الخمسي-

تاریخ نشوء الدین أو استحقاقه ولیس من تاریخ شهر الانقضاء، إذ لا یتقادم الحق قبل 

وجوده واستحقاقه، وبالنسبة للدعاوى الناشئة عن التصفیة أو القسمة فالتقادم یبدأ من 

.3تاریخ انتهاء التصفیة أو القسمة

بینهم أو على دعاوى الغیر على لا یسري التقادم الخمسي على دعاوى الشركاء فیما-

.4المصفي بصفته هذه ولو كان من بین الشركاء

.65عفاف سوالمیة، مرجع سابق، ص -1
.93–92فوده طرباق، مرجع سابقن ص ص -2
، 2012دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، :مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري-3

  .381ص 
قانون المؤسسة والتنمیة :إسماعیل قراي، النظام القانوني لشركة التوصیة البسیطة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص-4

.77، ص 2018–2017المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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أو على دعاوى المصفي على الغیر أو دعاوى الشركة على الشركاء، وإنما یسري التقادم 

الخمسي على كافة الدعاوى التي ترفع على الشركاء بصفتهم الشخصیة أو ورثتهم أو ذوي 

.1نحلةالحقوق بسبب أعمال الشركة الم

غیر أن الرأي الراجح فقها وقضاء یرى أن هذا التقادم یستفید منه كل الشركاء بغض 

ؤولیتهم عن دیون الشركة المنقضیة، ومن ثم یستوي في ذلك الشریك النظر عن مدى مس

المتضامن أو الشریك الموصى أو الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة

ن النص جاء عاما ولم یمیز بین الشریك المتضامن وغیره من الشركاء المساهمة، على أساس أ

.2أو الشركات التجاریة بحسب شكلها

الفرع الثاني

سریان التقادم الخمسي وانقطاعه

اعتبارا من تاریخ نشر من ق ت ج فإنه یسري التقادم الخمسي777عملا بأحكام المادة 

اعد العامة انحلال الشركة المساهمة بالسجل التجاري ویخضع هذا التقادم من حیث انقطاعه للقو 

والتقدم في تفلیسة الشریك، وینقطع بإقرار الشریك بحق الدائن إقرار فینقطع بالتنبه والحجز

انتهاء الأثر المترتب صریحا أو ضمنیا، ومتى انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت 

ـ وذلك طبقا لنص 3علیه بسبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات

إذا انقطع التقادم، بدأ تقادم جدید یسري، من وقت انتهاء الأثر : "ق م ج 319/1المادة 

".المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول

.115بلهوان حسین، مرجع سابق، ص -1
.96–95سابق، ص ص نادیة فوضیل، مرجع-2
.39بوغابة أم كلثوم، مرجع سابق ص -3
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أن بعض ولو كانت أمام محكمة غیر مختصة إلابالمطالبة القضائیةفینقطع التقادم

الفقه یشترط في الدعوى تتبع الإجراءات الصحیحة المنصوص علیها قانونا سواء بالنسبة 

للدعوى، التي تحتوي على طلبات أصلیة أو المتضمنة طلبات عارضة، أما في حالة رفع 

الذي یسري التقادم لصالحه، فإن رفع هذه دعوى على شخص لیس له صفة في تمثیل الشریك 

.الدعوى لا یؤدي إلى انقطاع التقادم

ویكون لكل من له مصلحة أن یدفع بالتقادم وعلى المحكمة أن تجیب عن هذا الدفع 

.1وهي تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا

تقام علىفي كل التشریعات التجاریة ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي یمكن أن 

تسقط بمرور الزمن دعاوى دائني شركة المساهمة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم المصفین،

سنوات على الشركة أو على خروج أحد الشركاء فیما )5(في الحقوق بعد انقضاء خمس 

النشر في كل إتمامیختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشریك وتبدأ مدة مرور الزمن من یوم 

.یكون النشر فیها واجباالحالات التي 

ومن یوم اختتام التصفیة في الدعاوى الناشئة عن التصفیة نفسها ویمكن وفق مرور 

في هذه الحالة من ، وعلیه یبدأ سریان التقادم الخمسي2الزمن أو قطعه وفقا لقواعد الحق العام

یوم إتمام المیعاد المحدد لشركة المساهمة، ولا توجد ضرورة لشهر انقضاء الشركة فإن كان حل 

الشركة لم یتم شهره في الحالات التي یتوجب فیها هذا الشهر فلا یسري التقادم الخمسي في هذه 

.الانقضاءرة التي لم یشهر فیها هذاتعتبر الشركة قائمة طیلة هذه الفتالحالة، و 

.270بن عفان خالد، مرجع سابق، ص -1
، ص 2005في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، :فوزي عطوي، الشركات التجاریة-2

70.
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وتجدر الإشارة إلى أن بدأ سریان التقادم على النحو السابق یفترض أن یكون الدین قد 

نشأ واستحق قبل انقضاء الشركة، أما إذا نشأ واستحق بعد ذلك وفي خلال فترة التصفیة مثلا، 

ء الشركة فلا یبدأ التقادم في السریان إلا من تاریخ نشر الدین أو استحقاقه لا من تاریخ انقضا

.1أو شهر هذا الانقضاء، إذ لا یتقادم الحق قبل وجوده أو استحقاقه

وكذلك ینقطع التقادم في حالة توجیه الدائن تبلیغ إلى المدین بالسند التنفیذي مع تكلیفه 

التقادم الخمسي أیضا في حالة حجز الدائن كل أموال وینقطع.بالوفاء بالدین المطلوب منه

اء كان هذا الحجز تنفیذیا أو تحفظیا، بل أجاز القانون للدائن حجز ما سو المدین الشریك

.2للمدین الشریك لدى الغیر، كما ینقطع أیضا إذا أقر الشریك بحق الدائن صریحا أو ضمنیا

.102قویدري كمال، مرجع سابق، ص -1
.272–271رجع سابق، ص ص بن عفان خالد، م-2
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خاتمــــة

من خلال دراستنا لموضوع تصفیة شركة المساهمة، وجدنا أن هذه الشركة متى انحلت 

لسبب من أسباب الانقضاء ترتب على ذلك أثر هام هو التصفیة والغایة منها هي إنهاء 

العملیات المتبقیة للشركة بعد حلها، وذلك باستیفاء حقوقها ووفاء دیونها، وإنهاء أعمالها تمهیدا 

.ا بین الشركاءلتقسیم أمواله

نة في العقد التأسیسي لشركة المساهمة مع مراعاة وعادة ما تتم التصفیة بالطریقة المبیّ 

الأحكام التي نص علیها القانون التجاري، وفي حالة خلو هذا الأخیر من حكم خاص تطبق 

.الأحكام التي جاءت في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة

ري باحتفاظ الشركة في هذه المرحلة بالشخصیة المعنویة لإتمام ألزم المشرع الجزائ

التجاریة في الشركة، فهي أداة عملیات التصفیة على الوجه الصحیح بهدف إنهاء الأعمال

الحقوق والالتزام بالواجبات، كما نجد للتصفیة طریقتین أو نوعین تتم بهما عملیة لإكتساب

لتي تتم فیها إجراءات التصفیة من طرف مصف واحد أو التصفیة وهما التصفیة الاختیاریة وا

أكثر، معین من طرف الشركاء مع تطبیق ما نص علیه العقد التأسیسي للشركة، وبخصوص 

التصفیة الإجباریة فتنفیذها یكون من طرف مصف معین بأمر من رئیس المحكمة ومدة وكالته 

.سنوات قابلة للتجدید)3(في كلا النوعین مقدرة بثلاث 

یعتبر المصفي وكیلا عن الشركاء أو الشركة أو بعبارة أدق نائبا قانونیا عن الشركة 

تحت التصفیة، كما خولت له سلطات تمثیل الشركة وإدارة شؤونها مع تحدید أجرته من طرف 

الشركاء أو القضاء، إلا أن هذه السلطات لیست مطلقة بحیث تخضع لرقابة المساهمین 

.یؤكد أن حریته في ممارسة مهامه نسبیة ولیست مطلقةوالدائنین والقضاء، ما
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ویكون مسؤولا تجاه الشركة والغیر خلال عهدته عن النتائج الضارة والأخطاء التي قد 

یرتكبها أثناء ممارسته لأعمال التصفیة، فتترتبعن ذلك مسؤولیة مدنیة تطبق علیها القواعد 

ارتكابه لأفعال مجرمة ومخالفات محددة في أو مسؤولیة جزائیة في حالة ،العامة للمسؤولیة

القانون، وما یعرف أن مدة وكالة المصفي محدودة فهو مكلف للقیام بالأعمال اللازمة لفترة 

التصفیة وهذه المدة تنقضي بعدة أسباب، إما بانقضاء المدة المقررة لوكالته وإما بعزله 

.واستخلافه بغیره أو بوفاته أو استقالته

تصفیة تأتي مرحلة قفل التصفیة، فقد نظم المشرع عملیة الإقفال من خلال بعد عملة ال

النص على إجراءاتها وشروطها وذلك بعد أن یقدم المصفي الحساب الختامي عن جمیع أعمال 

التصفیة التي قام بها وتقدیمه لجماعة المساهمین والتصدیق علیها، كما یتم إقفال التصفیة في 

تحدیدها من قبل الشركاء أو المحكمة، مع ضرورة نشر إعلان قفل المدة المحددة سواء كان

.التصفیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وذلك بعد التوقیع علیه من طرف المصفي

من الآثار المترتبة على عملیة الإقفال هو زوال الشخصیة المعنویة للشركة وشطب 

في أو یتم الشطب من طرف مكتب السجل من السجل التجاري بطلب یقدمه المص هاقید

.التجاري من تلقاء نفسه

والمرحلة الموالیة لعملیة الإقفال هي مرحلة القسمة، حیث تكون قسمة أموال الشركة 

بعد استیفاء كافة دیون الشركة ویقسم ما یعادل حصص الشركاء، ثم ،بطریقة ودیة أو قضائیة

.توزیع الأرباح والخسائر حسب حصص الشركاء

أن هناك دیون لم یتم سدادها فإنه یحق لدائني ، وتبین تصفیة وقسمة أموال الشركةبعد

.التي تشكل حقوقهمالشركة بالعودة على الشركاء ومطالبتهم بهذه المبالغ 

وحمایة لمصالح الشركاء فإن المشرع الجزائري أقر على مدة التقادم للدعاوى الناشئة عن 

.نوات وهو ما یعرف بالتقادم الخمسيالشركة المنقضیة وهي خمس س



تصفیة شركة المساهمة                                                            خاتمـــــة

66

:من كل ما تقدم یمكننا أن ندلي ببعض الاقتراحات كما یلي

المشرع الجزائري، أنه لم یعمل على حمایة المصفي حمایة كاملة وإنما  على ما یعیب-

.ترك للشركاء الحریة في تحدید مدة وكالته وكذا تحدید أجرة أتعابه

جمع كل الأحكام المتعلقة التجاریة یتم فیهلشركات وضع قانون خاص منفرد با-

وذلك لتفادي إرهاق رجال القانون ،بالشركات كالتصفیة وحمایة الغیر والأطراف

والمتقاضین في البحث عن الأحكام الخاصة بالشركات في القانون المدني من جهة 

.والقانون التجاري من جهة أخرى

ل ومفصل مثلما هو الحال بالنسبة العمل على تنظیم مهنة المصفي في قانون مستق-

.كالوكلاء المتصرفین القضائیین ومحافظي الحسابات،للمهن الأخرى
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2002.

، دار المطبوعات )شركات الأشخاص والأموال(محمد فرید العریني، القانون التجاري .41

.2001الجامعیة، الإسكندریة، 

لشركات التجاریة، منشورات الحلبي محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، ا.42

.2005الحقوقیة، لبنان، 

محمد فرید العریني، هاني دویدار، أساسیات القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، .43

.2004الإسكندریة، 
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مروان بدري الإبراهیم، تصفیة شركات المساهمة دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، .44

.2010ر، دراسات للنشر والبرمجیات، مص

دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، :مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري.45

.2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .46

2000.

.1995مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .47

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، .48

.2006الإسكندریة، 

عمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري م.49

.2013والمقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، )شركات الأشخاص(، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري نادیة فوضیل.50

.2002دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2013نسرین شریقي، الشركات التجاریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، .51

.2008هاني دویدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .52

ریة، هاني محمد كامل المنایلي، الصیاغة القانون للعقود والدعاوى، الشركات التجا.53

2009المكتبة العصریة، مصر، 

یوسف حمید معوض، الموجز في قانون الشركات التجاریة، منشورات الحلبي .54

.2012الحقوقیة، لبنان، 
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الجامعیةالرّسائل والمذكرات :ثانیا

سائل الدّكتوراهر ) أ

العید سعدیة، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة دكتوراه في .1

العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2016وزو، 

ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة بلعسلي.2

لوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود دكتواره في الع

.2014معمري، تیزي وزو، 

بن عفان خالد، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر، دراسة مقارنة، .3

رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي 

.2016–2015عباس، الیابس، سیدي بل

هراء، الحقوق الأساسیة للمساهم ومبدأ الحریة التعاقدیة في بن غالیة سمیة فاطمة الزّ .4

شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016–2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

المقارن، التجاریة في التشریع الجزائري و حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة للشركات .5

دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم أطروحة

.2018–2017، الحاج لخضر، 1السیاسیة، جامعة باتنة 

خالد بیوض، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والقانون .6

.2012الجزائر،،1في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالفرنسي، رسالة دكتوراه 

زكري إیمان، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة، رسالة دكتوراه في القانون .7

.2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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التشریع الجزائري والتشریعات ش عبد الغني، جرائم تفلیس الشركات التجاري فيطرای.8

المقارنة، رسالة دكتوراه علوم، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، 

.2016–2015بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1سعید حمدین، جامعة الجزائر رقم 

قاسي عبد االله هند، الحقوق المرتبطة بالسهم في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه .9

، بن یوسف بن خدة، 1علوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2017–2018.

واسطي عبد النور، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، .10

دكتوراه، تخصص قانون جنائي موذجا، رسالة الغش الضریبي وتبییض الأموال ن

–2016یة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2017.

المذكرات) ب

مذكرات الماجستیر)1

بلهوان حسین، النظام القانوني لانقضاء الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، مذكرة .1

.2013–2012، 1ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

في شركات الأموال العامة، مذكرة حسن أحمد محیمد، المركز القانوني للمصفي .2

.2018ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

زادي صفیة، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص .3

، 2قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

2015–2016.

سلامي ساعد، الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة .4

ماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

.2012–2011بلقاید، تلمسان، 
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في سمیرة براردي، دور الجمعیات العامة في إدارة شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر .5

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2015بوضیاف، المسیلة، 

فرید حجوط، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، مذكرة ماجستیر في القانون .6

–2014، 1الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

2015.

ل، الإجراءات القانونیة لتصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، قویدري كما.7

2012مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 

كالم أمینة، المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشركة التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون .8

، محمد بن أحمد، 2قوق، جامعة وهران الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الح

2014.

التجاریة، (محي الدین محمد السلعوس، تصفیة شركات الأموال من الناحیتین القانونیة .9

والمحاسبیة، مذكرة ماجستیر في المنازعات الضریبیة بكلیة الدراسات العلیا، )الضریبیة

.2006جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

مالیة، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، معارفیة.10

.2012–2011، بن یوسف بن خدة، بن عكنون، 1جامعة الجزائر 

نوال برنوس، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون .11

بن عكنون، ،1الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2013–2014.

یسعد حوریة، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، ماجستیر في العقود .12

ن.س.،دیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإدار 
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مذكرات الماستر)2

ن، تخصص اسعون غانیة، النظام القانوني لشركة المساهمة، مذكرة ماستر في القانو .1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2016.

إسماعیل قراي، النظام القانوني لشركة التوصیة البسیطة، مذكرة ماستر في الحقوق، .2

قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :تخصص

.2018–2017دیس، مستغانم، عبد الحمید بن با

بدر الدین بن سعادة، مهدي شنیشن، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة ماستر في .3

8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )استثمار(القانون، تخصص قانون أعمال

.2016–2015، قالمة، 1945ماي 

صخر، انقضاء الشركة التجاریة بحكم قضائي، مذكرة ماستر، تخصص قانون براهمیة.4

2016أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

بوغابة أم كلثوم، النظام القانوني لأعمال المصفي في الشركات التجاریة، مذكرة ماستر .5

جامعة قاصدي الحقوق والعلوم السیاسیة، أكادیمي، تخصص قانون الشركات، كلیة 

.2015مرباح، ورقلة، 

تواتي حادة، عمراوي ظریفة، الإطار القانون للمصفي في شركة المساهمة، مذكر ماستر .6

في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017عبد الرحمن میرة، بجایة، 

م الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، حداد یسمینة، جرائ.7

تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.2017–2016بجایة، 
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حرطاني نور الهدى، الوقایة على أعمال التسییر في شركة المساهمة، مذكرة ماستر، .8

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د الطاهر مولاي، تخصص قانون اجتماعي، 

.2016–2015سعیدة، 

حمو منصور، شركة التضامن في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، .9

تخصص قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2018–2017الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

، مذكرة ماستر "دراسة مقارنة"رابح بریزة، حقوق والتزامات المساهم في شركة المساهمة .10

في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2018–2017مهیدي، أم البواقي، 

ماستر في مذكرة صفیتها، رابحي كنزة، ثروا نسعید كنزة، انقضاء الشركات التجاریة وت.11

القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017–2016عبد الرحمن میرة، بجایة، 

رحماني عادل، تصفیة الشركات التجاریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون .12

–2015، مسیلة، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

2016.

رزوق وهیبة، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة .13

ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018–2017العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

دراسة مقارنة، مذكرة ماستر :خاصزراري نجاة، موحوس نسیمة، أحكام شركات الأش.14

–2013في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

2014.



قائمة المراجعتصفیة شركة المساهمة                               

77

سلیماني أمنة، سلیماني دلیلة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة ماستر في .15

وم السیاسیة، الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعل

.2013–2012جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

سهیلة حملاوي، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري، .16

مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014–2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مذكرة ماستر في )دراسة مقارنة(الإطار القانوني لشركة المساهمةشریفي آمال،.17

مولاي  د الحقوق، تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2017–2016الطاهر، سعیدة، 

شعبي وفاء، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون .18

امعة محمد بوضیاف، المسیلة، لوم السیاسیة، جالأعمال، كلیة الحقوق والع

 2016ـ2015

، مذكرة ماستر ساهمةعبادي نسیمة، عبید فریدة، حمایة حقوق المساهم في شركة الم.19

في الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2018–2017الرحمن میرة، بجایة، 

، مذكرة )نموذجا(كات التجاریة شركة التوصیة البسیطة عفاف سوالمیة، تصفیة الشر .20

ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

تصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة عیساني كهینة، عاشوري وسیلة.21

القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر في الحقوق، تخصص

.2017–2016جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 



قائمة المراجعتصفیة شركة المساهمة                               

78

فهمي بن عبد االله، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة، مذكرة ماستر في الحقوق، .22

.2016–2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، آثار انقضاء شخصیات الشركات التجاریة، مذكرة ماستر، تخصص فودة طرباق.23

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2014.

، مذكرة ماستر، ركات التجاریة في القانون الجزائريقابوشعبوط، المسؤولیة الجزائیة للش.24

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة ا

.2016مهیدي، أم البواقي، 

توایمیة، سمیة ریحان، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع لبنى.25

، كلیة الحقوق )استثمار(الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون خاص 

.2016–2015، 1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة 

لیلى غربي، تصفیة شركات الأشخاص في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر أكادیمي، .26

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، :تخصص

.2017–2016المسیلة، 

مرابط أمیرة، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص .27

–2017عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون أ

2018.

مرار سوهیلة، مرار سوهیلة، النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم، مذكرة ماستر في .28

عة مولود معمري، القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2018تیزي وزو، 
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، مذكرة ماستر، )نموذجا(تصفیة الشركات التجاریة شركة المساهمة مریم نور،.29

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2013البواقي، 

موردي أمینة، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة، مذكرة ماستر في القانون، .30

، قالمة، 1945ماي 8والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق

2015–2016.

یوسف عقون، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات الاقتصادیة في القانون الجزائري، .31

مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

المقالات:ثالثا

 ،أثر التصفیة على الشخصیة المعنویة لشركة المساهمة العامة "أحمد محمود المساعدة

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد الثامن، جامعة المجمعة، )"دراسة مقارنة(

.2016المملكة العربیة السعودیة، جانفي 

القانونیةالنصوص :رابعا

:النصوص التشریعیة) أ

یتضمن القانون المدني، ج ر ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58 – 75رقم  الأمر.1

.معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78ج عدد 

یتضمن القانون التجاري، ج ر ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75الأمر رقم .2

.معدل ومتمم1975دیسمبر 19، صادر بتاریخ 101ج عدد 
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مر رقم عدل و یتمم الأی،1993أفریل 25مؤرخ في  08-93م المرسوم التشریعي رق.3

، 27، یتضمن القانون التجاري، ج رج ج عدد 1975سبتمبر26المؤرخ في 75-59

.1993أفریل 25صادر في 

10–03، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  26مؤرخ في 04–10أمر رقم .4

.2010سبتمبر 1، صادر في 50عدد  ج جالمتعلق بالنقد والقرض، ج ر 

:النصوص التنظیمیة) ب

 یحدد كیفیات القید 2015مایو سنة 3المؤرخ في 111–15المرسوم التنفیذي رقم ،

مایو سنة 13الصادر في  24عدد  ج جوالتعدیل والشطب في السجل التجاري، ج ر 

2015.
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